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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 

ي خَلقََ  اقْرَأ   ا سْْا رَب اكَ الَّذ نسَْانَ  (10)بِا
ِ
خَلقََ الْْ

نْ علَقَ    (10) ما
ُّكَ الَْْكْرَم   ي (10) اقْرَأ  وَرَب ا لقَْلََّا  الَّذ َ بِا (     10) علََّذ

نسَْانَ مَا لمَْ يعَْلََّْ 
ِ
َ الْْ     (10)علََّذ

 

 

 (10-10)سورة العلق الْآيات      

 



 ـــــداءالإه
 أهدي هذا العمل المتواضع

 ، يوسف  إلى رمز العطاء و لا ينتظر الجزاء أبي الحبيب أطال الله في عمره

 . رشيدة  إلى من كرمها الله سبحانه و تعالى بالجنة فكانت تحت أقدامها أمي الغالية

  .ا  وناسه أطال الله عهرهم -أهداني إياهما الله وكانا نعم الوالدين عمار  اللذان  إلى

 .وسندي حسانزوجي    إلى

ام و أ  بناتي  قرة عينيإلى    .تسنيم   ري

 .،مهدي ، بلال  نذير، عماد، بلال، حمزة  حفظهم الله     إلى إخوتي

 . و أسمهان  روحي أمينة و أميرةتؤام  أخواتي     إلى 

  .إلى زوجات إخوتي منى ، لينده ، الهام  

 .زميلتي ورفيقتي في هذه المذكرة أحلام  إلى  

 .ثمرة جهدياهدي  
  

 

  بوشوشة نعيمة



 الإهـــــداء
 ، أحمد أبي الحبيب أطال الله في عمرهمن علمني الحياة والصبر والتحدي  إلى  

 . بريزة أمي الغاليةمن علمتني معنى المبادئ والقيم ورسمت معالم حياتي  إلى  

 . إلى نسمات حياتي أخواتي فوزية و سامية  

 . زاق  عبد الر العزيز حفظه الله    أخيإلى  

 . خطيبي رشيد  إلى  

 .زميلتي ورفيقتي في هذه المذكرة نعيمة  إلى  

 .تخصص ق انون جنائي   6102/6102كل من يعرفني خاصة دفعة    إلى

 .اهدي ثمرة جهدي
 

 

  

 

 عبد السلام أحلام

 



        

 شكر و عرفان
في إنهاء هذا العمل  لنا  الحمد والشكر لله أولا على توفيقه  

 .المتواضع

طيلة فترة    يو توجيه  يالشكر الجزيل إلى من ق ام بدعمتقدم بأ
 الإشراف

 . لاميةشعبان  :  الأستاذة

الذين نعتز بقبولهم   لجنة المناقشة  أعضاءتقدم بالشكر إلى  أكما  
لعلوم  كل أساتذة اإلى  و    مراجعة هذه المذكرة وتصويب أفكارها

 .الحقوق  بقسم    الق انونية

قدم لي العون على انجاز  كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم و 
 .هذه المذكرة  



 

 المختصرات قائمة

 باللغة العربية
 .الجريدة الرسمية  :  ج ر

 دون طبعة :  د، ط 

 .الصفحة :  ص

 .الجزائية  الإجراءاتقانون :  ق ا ج

 قانون العقوبات :  ق ع

دما  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإ 50-50الأمر رقم  :قانون تنظيم السجون 

 . الاجتماعي للمحبوسين

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة
 



 

 أ 
 

         

  ةم   قدم  
مع التطورات  نلكقديمها وحديثها الجريمة كما عرفت العقوبة  الإنسانيةعرفت المجتمعات 

كما تغير مفهوم الجزاء عبر العصور  الاجتماعية والاقتصادية غيرت مفهوم الجريمة ، 

 لإعادة أداة بتطور الفكر العقابي  مولانتقام وبات اليوا والإيلامالزجر  أساسهوالذي كان 

 . والإصلاح التأهيل

ها جزئيات منا يبحث في مختلف في العلوم الجنائية  يجعل الباحث التطور الحديث ف التاليبو 

 الأهدافخاصة في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي ، من خلال تقديره وتقريره ، انطلاقا من 

فركزت الدراسات والبحوث العلمية على مرحلة ي التكفير عن الذنب ، المتمثلة ف الأخلاقية

عن  مرحلة إجراءات التحقيق والمحاكمة    أهميةوالتي لا تقل  لأهميتها  تنفيذ الجزاء الجنائي 

 .لم ينفذ  إذاو هذه الأخيرة الهدف منها هو التوصل  للحكم ، وليس لهذا الحكم من قيمة 

 إيقافهي  تهغاي ،و تحقيق العدالة بكل معانيهاهو المرحلة المؤهلة لو تنفيذ الجزاء الجنائي 

انه قد  إلاوبالرغم من حداثته ، فيه  والإصلاح تأهيله إعادةالمجرم نحو حالة الخطورة عند 

 .الفقهية والتشريعية في مجال الجانحين الاتجاهات أحداثنال اهتماما بالغا ، لكونه يعبر عن 

 إمكانيةللقضاء  أصبحالسجون ،  إدارةلجزاء الجنائي من اختصاص كان تنفيذ ا أنو بعد 

بمتابعة تنفيذها داخل المؤسسات العقابية  أيالجزائية فقط ،  بالأحكامالتكفل به ، وليس النطق 

 إلىعلى المحكوم عليهم ، ويبدأ تنفيذه عليهم انطلاقا من صدور الحكم النهائي وصولا 

 .وضعهم داخل المؤسسات العقابية 

دور قاضي تطبيق العقوبات يتجسد في تحديد معالم معالجة المحكوم عليهم ، وهذا  أنونجد 

للسلطة  ه، وخضوع إتباعهاالمفروضة عليه  الإجراءاتيلتزم بالخضوع لكافة  الأخير

الدولية  تالتشريعا أقرتهالا يعني حرمانه من حقوقه كانسان من الضمانات التي المختصة 

 .والداخلية  

قد حاول رسم طرق المعالجة العقابية ، وتسييرها داخل المؤسسات التشريع الجزائري  كذلك

مع المجتمع  من  اجتماعيا وائتلافهم  إدماجهم لإعادةالعقابية ، لتطبيقها على المحكوم عليهم 

قانون تنظيم المتضمن  57-27 الأمر إصدارن خلال ك معنهم ، وذل الإفرا جديد عند 

المتضمن قانون  50-50 الأمربية المساجين ، والذي تم تعديله بموجب تر وإعادةالسجون 

يتدارك  أن، حيث حاول المشرع  للمحبوسينالاجتماعي  الإدما  وإعادةتنظيم السجون 



 

 ب 
 

   النقص وسد بعض الثغرات ، والتي تخول التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي

 .ة العقابية الحديثةوالذي بات من المسلم به في ظل السياس

المشرع الجزائري لقاضي تطبيق العقوبات صلاحيات واختصاصات يطبقها وفق  فأعطى

يراعي فيها ظروف المحكوم عليهم ، فهو الحامي للحريات  علمية ، وقانونية ، وفنية أصول

 .والحقوق الخاصة للمحبوسين ، بمساعدة جهات قضائية مختصة  

 أهمية الموضوع 

ع الإشراف  على تنفيذ الجزاء الجنائي أهمية بالغة ، كونه إحدى أهم مراحل يكتسي موضو -

تكتمل الفائدة منها بدون ضمانات مرحلة التحقيق و المحاكمة لن فالسياسة العقابية الحديثة ،

 .سير تنفيذ الجزاء الجنائي ، لاعتباره  مرحلة البناء والتأهيل  

سان  ، واعتبار المحبوس شخصا يحتا  إلى رعاية إبراز حقوق الإنفي  أهميتهكما تتمثل   -

 . خاصة في مختلف المجالات 

ة في المواضيع الأساسي أهمحد القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي أ فالإشرا فنظريا يعتبر -

عليها لرسم سياسة عقابية  دالاعتماالمواضيع التي يمكن  أهمحد علم العقاب ، وعمليا يعتبر أ

، وذلك من خلال السهر على هيل وإدما  المحكوم عليهم في المجتمع لإعادة تأناجحة 

 .المحكوم عليهم  ورعايتهم أثناء فترة تنفيذ الجزاء الجنائي 

 أسباب اختيار الموضوع 

 :يرجع اختيارنا لهذا الموضوع أساسا  للأسباب التالية 

 : الأسباب الذاتية  -1

رقابة على تنفيذ الجزاء الجنائي ، والميل ال منا في البحث في موضوع الالرغبة الشخصية  -

 .معرة الضمانات المكرسة بتواجد جهات تشرف على التنفيذ 

 .الرغبة في معرفة كيف تناوله المشرع الجزائري  -

 :الموضوعية  الأسباب -2

و اعتبارها المرحلة  الإجراميةودورها في مكافحة الظاهرة مرحلة التنفيذ العقابي  أهمية  -

 . وإصلاحهمسبة لتقويم المحكوم عليهم المنا

 .على تنفيذ الجزاء الجنائي  الإشرافالتي يتم بموجبها  الآلياتمعرفة  -

الصلاحيات  أهم إلىو التطرق الاجتماعي  التأهيلتحديد دور الذي يقتصر على سياسة  -

 . تجسيدها على ارض الواقع بغية تطبيق الطرق العلاجية وكيفية  التي يقوم بها



 

 ج 
 

 .نجاعة الرقابة القضائية في صون الكرامة الإنسانية  مدى -

 :  أهداف الموضوع  -3

 .بعين الاعتبار كيفية معالجة المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية  الأخذ  -

تطبيق العقوبات على  قاضيمن طرف رسم معالم طرق العلا  العقابي ، وكيفية تنفيذها  -

 . المحكوم عليهم

 .الاجتماعي للمحكوم عليهم  الإدما ساهمة الجهات المختصة  في عملية تحديد م  –

 . متابعة تنفيذها  إلىتعدى ذلك  إنماعدم اقتصار القاضي عل النطق بالحكم ،   -

 : الدراسات السابقة  -4

إلا أنها قليلة  منها دراسة  الدراسات السابقة التي تناولت  موضوع البحث   بعضهناك 

بر الظاهر بعنوان فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين وكذلك مقدمة من طرف 

 .لـ  بوخالفة فيصل بعنوان الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي  ررسالة ماجستي

 :البحث  إشكالية -5

تنفيذ الجزاء الجنائي يلعب دورا هاما في تحقيق الهدف   والغرض من  أنكما سبق القول 

القضائي على ذلك يعد ضمانة  لا يمكن  والإشراف،  والتأهيل الإصلاحوالمتمثل في العقوبة 

 .الاستغناء عنها في المؤسسات العقابية 

 : الرئيسية التي يعالجها هذا البحث هـــــــــــــي  الإشكاليةومنه فان 

 ع الجزائري ؟ فعالية آليات الرقابة القضائية على تنفيذ الجزاء الجنائي في التشري مدى ما* 

 :المنهج المتبع  -6

 .وتبيان غايته وطبيعته القانونية  اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال وصف الجزاء وتنفيذه  -

ما اعتمدنا المنهج التحليلي ، من خلال تحليل المواد القانونية ، منها المدرجة ضمن قانون  -

نظيم السجون لملائمته موضوع بحثنا  العقوبات ، قانون الإجراءات الجزائية ، وكذلك قانون ت

 . كونه موضوع إجرائي بحت 

 : التصريح بالخطة  – 7 
حولها من تساؤلات ، اعتمدنا الخطة  أثيروكل ما   أعلاهالمذكورة  الإشكاليةعلى  وللإجابة

 :فصلين  إلىالثنائية وذلك من تقسيمها 



 

 د 
 

في المبحث   ثلاث مباحث تناولنا إلىقسمناه ماهية تنفيذ الجزاء الجنائي :   الأول الفصل

تعريف تنفيذ الجزاء الجنائي ،المطلب : الأولالمطلب مفهوم تنفيذ الجزاء الجنائي ،:  الأول

المبحث   أما،  تنفيذ الجزاء الجنائي  أهداف: الطبيعة القانونية له ،المطلب الثالث :الثاني 

ضمانات الفرد :  الأولالمطلب :  فيه ناتناول ضمانات الفرد في مرحلة التنفيذ العقابي :  الثاني

 أما،  ت الداخلية ضمانات الفرد في التشريعا: في التشريعات الدولية ، المطلب الثاني 

  للإجراءاتالقواعد العامة :  الأولالمطلب تنفيذ الجزاء الجنائي ،  إجراءات:المبحث الثالث 

 .الهيئة المكلفة بالتنفيذ: لثاني المطلب ا

ثلاث مباحث ، في  إلىتنفيذ الجزاء الجنائي قد قسمناه كذلك  آليات:  الثاني الفصل أما

لاختصاصات الرقابية :المطلب الأول   وتناولنا فيه قاضي تطبيق العقوبات :  الأولالمبحث 

أما  الاختصاصات التقريرية ،: ب الثالث الاختصاصات الاستشارية ، المطل:،المطلب الثاني 

: ، المطلب الثاني  لجنة تطبيق العقوبات :  اعدة ، المطلب الأولجان المسالل: المبحث الثاني 

عوائق تنفيذ : ث أخيرا المبحث الثالكييف العقوبات  ،لجنة ت: اللجنة الوزارية، المطلب الثالث 

عوائق متعلقة : ي عوائق متعلقة بالحكم ، المطلب الثان: المطلب الأول  الجزاء الجنائي ،

   . عليه بالمحكوم 



 

 

 

     

 

الفصل الأول



 

 
2 

 ماهية تنفيذ الجزاء الجنائي:  الأولالفصل 

 

باعتبارها  الجزاء الجنائي ذـتنفيحلة و البحوث العلمية ركزت على مر الدراساتاغلب  إن

مفعول حالة الخطورة عند المجرم  إيقافالمرحلة المؤهلة لتحقيق غاية الجزاء المتمثلة في 

ق الحكم الصادر ــــي تقتضي حق الدولة فـــي  العقاب عن طريو الت إصلاحه و تأهيله نحو 

و تختص الهيئة  مة ،ــــينشأ بارتكاب الجري ـــوم عليه والذي في مواجهة المحك بالإدانة

وعلى حالة معروضة أمامها ،  لة بتأكيد هذا الحق لكلـــالكفي الإجراءاتالقضائية باتخاذ 

التي تفرضها السلطة المختصة بتنفيذ الجزاء  اءاتالإجروم عليه الخضوع لكافة المحكــ

وجب  وإنماان ــي موضوع الحكم القضائي و ذلك لا يعني سلبه جميع حقوقه كانســــالجنائ

الجهات القضائية بتوفيـــــرها و ليه بمجموعة من الضمانات وتلتزم أن يتمتع المحكوم ع

 : ثلاث مباحث  إلـىسوف نتطرق في هذا الفصل 

 مفهــــوم تنفيــــــذ الجـزاء الجنـــــــــــــــــائي :  الأول المبحث

 ضمانات الفرد في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي: المبحث الثاني 

  تنفيــــــــــــذ الجـزاء الجنائــــــــــي إجراءات: المبحث الثالث 
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 مفهوم تنفيذ الجزاء الجنائي : المبحث الأول 

 

واخطر الإجراءات في مجال السياسة الجنائية الحديثة ، كونها  أهمتنفيذ الجزاء الجنائي من 

إلى تعريف تنفيذ الجزاء الجنائي   تلائم الغرض المرجو من تنفيذ العقوبة ولذلك وجب التطرق

 .أهم أهدافه  تحديد ،وتبيان طبيعته القانونية ، مع  

 

 لجنائي تعريف تنفيذ الجزاء ا:المطلب الأول 

 

والمتمثلة على التوالي في تعريف الجزاء ، تعريف : في هذا المطلب سنتناول  ثلاث فروع  

 .الجنائي  التنفيذ ثم التعريف الفقهي لتنفيذ الجزاء

 

 تعريف الجزاء الجنائي :  الأولالفرع 

 

ن الفعل ع ، أي الجزاء هو المكافأة"المكافأة أو العقاب"هي عاقبة ونتيجة العمل: الجزاء لغة 

، جزاء من ربك عطاء  (53)يسمعون فيها لغوا ولا كذبا   لا"، فقال الله تعالى في وصف أهل الجنة 
 (0). ("52)حسابا  

يعد الجزاء الحنائي ذلك الأثر الذي يترتب قانونا على سلوك يعد جريمة في قانون العقوبات 

.يتضمن عنصرين التكليف والجزاء 
(7) 

رد فعل اجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائية ، ينص  بأنهلجنائي كما يمكن تعريف الجزاء ا

 أو إنقاص أو إهداربه القضاء ، وتطبقه السلطات العامة ، ويتمثل في  يأمرعليه القانون ، و 

.تقييد محيط الحقوق الشخصية للمحكوم عليه 
(3 )

 

قانون الجنائي والذي يقرره قانون العقوبات والالذي  الألم بأنهكما يعرفه جانب من الفقه 

 .تنطق السلطة العامة بسبب المخالفة أو الجنوح ضد المخالف أو الجانح 

لردع وتقويم سلوك ما يعتبر غير مشروع من وجهة  المناسبعن رد فعل  ءويعبر الجزا

  (0).صاحب الحق بفرض مثل هذا الجزاء 
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 تعريف التنفيذ : الثاني الفرع 
 

هو تحقيق الشيء والمباشرة في تحقيق الشيء ، و زالانجا: نفذ ، ينفذ ، تنفيذا :التنفيذ لغة 

.وإخرا  من حيز الفكر إلى حيز الواقع 
 

، وذلك لان التنفيذ غير  قضائي أوقانوني  امإلز إلىالذي يعتد به هو ذلك المسند  فالتنفيذ 

قضائي يعد تنفيذ غير قانوني ، ويشكل جريمة جنائية في حق  أوقانوني  إلزام إلىالمسند 

 .  الأحكامبها تنفيذ  المنفذ متى كان قد تحايل على السلطات المناط 
 

 الجزاء الجنائيلتنفيذ التعريف  الفقهي : الثالث الفرع 
 

اقتضاء حق الدولة في العقاب عن طريق تحقيق الحكم "التنفيذ العقابي بأنه ويعرف الفقه  

ونظرا لأن قانون العقوبات لا يمكن تطبيقه ، "  الصادر بالإدانة في مواجهة المحكوم عليه 

بين و إلا عن الإجراءات الجزائية والتي تنتهي بالحكم البات فهناك تلازما بين التنفيذ العقابي

.والذي يتم بالقوة الجبرية دون تطلب إرادة التنفيذ من قبل المحكوم عليه  التنفيذ الجبري
(1)

 

هو فالقانون أما فالحكم يتكون من الواقعة والقانون، و الواقعة هي المفترض لتطبيق القانون 

الذي يجرم الواقعة ، ويكون الحكم الذي ينتهي إليه القاضي وهو نتيجة تطبيق القانون على 

.الواقعة 
(7)

 

على انتهاك القاعدة الجنائية التي بنص عليها  عيكما يمكن تعريفه على أنه رد فعل اجتما

القانون ويأمر بها القضاء و تطبقه السلطات العامة ويتمثل في إهدار وإنقاص أو تقييد محيط 

.الحقوق الشخصية للمحكوم عليه 
(3)
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وتختص به السلطة القضائية المصدرة ،ومنه فتنفيذ الجزاء الجنائي هو جزء مكمل للحكم

ويمكن القول بان التنفيذ  ،بالتنفيذ للأمروالنيابة العامة في معظم التشريعات بالنسبة  للحكم

لك لان التنفيذ العقابي ليس العقابي هو تطيق السلطة المنوط بها التنفيذ في الواقع العملي ذ

القرار  إعمال إلىهو نشاط الدولة الذي يهدف  أخرمؤكدا بل مكملا للسند التنفيذي أو بمعنى 

.الخارجي الملموس حيز الوجود  إبرازهالقضائي و 
(1)

 

كان الحكم يقضي بعقوبة  فإذاويقصد به كذلك وضع الحكم القاضي بالعقوبة موضع التنفيذ ، 

، أما إذا كانت العقوبة  المحكوم عليه المؤسسة العقابية  إيداعفتنفيذها معناه سالبة للحرية 

 .غرامة فان تنفيذها هو تحصيل مقدارها 

 

 الطبيعة القانونية  لتنفيذ الجزاء الجنائي :  الثانيالمطلب 
 

اختلفت الآراء حول طبيعة مرحلة التنفيذ العقابي وهل هي من اختصاص الإدارة العقابية 

 .ا أم أنها ذات طبيعة قضائية وحده

 

 الطبيعة القضائية لتنفيذ الجزاء الجنائي : الفرع الأول 
حيث  للجزاء الجنائي ذو طبيعة قضائية،ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن الطبيعة القانونية 

العقابي هو الحكم الجنائي النهائي الذي يصدر من القاضي المختص بعد يكون سند التنفيذ 

الدعوى إليه من السلطات المختصة بذلك وفق للقانون ، متضمن هذا الحكم توقيع  إحالة

 .عقوبة جنائية أو تدبير يحدده التشريع على المتهم الذي ثبتت إدانته 

فيما يتعلق بالشروط الأساسية للتنفيذ كالتأكد من شخصية المحكوم عليه وقدرته على تحمل  

 . لرقابة القضاء الجنائي العقوبة فهو يعد عملا قضائيا و يخضع

وقد يكون سند التنفيذ العقابي أمرا جنائيا يصدره قاضي أو احد أعضاء النيابة من درجة 

معينة وفي أحوال تعينها النصوص القانونية  والأمر الجنائي له طبيعة قضائية ، إذ هو في 

 .ة حقيقة الأمر حكم واجب التنفيذ متى صار الحكم نهائيا يتضمن  توقيع عقوب

وبمجرد صيرورة الحكم الجنائي باتا لا يجوز الطعن فيه ، إما باستنفاذ طرق الطعن أو بسبب 

 .انقضاء مواعيده المقررة  

وبما أن السلطة القضائية تعمل على تنفيذ الأحكام ويقوم عمالها  بالإشراف إشرافا كاملا على 

فيذ الجزاء الجنائي ذو طبيعة سلامته ويرجع إليها في كل منازعة تقوم بشأنه وبالتالي فتن

قضائية 
(7) 
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 تنفيذ الجزاء الجنائي الطبيعة الإدارية ل:  الثانيالفرع 
 

ذهب بعض الفقه إلى إن التنفيذ العقابي ذو طبيعة إدارية وفي هذا المجال يفرقون بين تنفيذ 

 وأساليبدور الحكم ودخول المحكوم عليه مرحلة التنفيذ فبعد ص ،   الحكم و تنفيذ العفوية

 .  الإدارةخل المؤسسات العقابية فهو من صميم عمل المعاملة العقابية دا

انتهاء تنفيذ الحكم ودخول المحكوم عليه مرحلة التنفيذ بأساليب المعاملة داخل المؤسسات ب 

الرابطة  أطرافبهذا تكون الدعوى قد خرجت من حوزة المحكمة ، ويصبح  العقابية 

 أمر إليهافي الدولة التي يوكل  لإداريةاهما المحكوم عليه محل التنفيذ و السلطات  الإجرائية

 ( 1).  تنفيذ ما جاء في الحكم الجنائي

طرافها حيال الأخر و ينظم أو يؤدي هذه الرابطة نشوء حقوق و التزامات لكل طرف من 

قانون الإجراءات و قانون السجون الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المحكوم عليه ويلتزم 

.بها  
(7 ) 

 

 لتنفيذ الجزاء الجنائي  المزدوجة الطبيعة :  لثالثاالفرع 
 

ينطوي على  أيتنفيذ الجزاء الجنائي ذو طبيعة مزدوجة ،  إن إلىالثالث فيذهب  الرأي أما

 . قضائي والآخر إدارينوعين من النشاط ، احدهما 

المنوط ويقصد بها الجهة السجون في حدود سلطتها التقديرية   أجهزةتقوم به  فالأول يشمل ما

التنفيذ ولما  بأعباءالعقاب و القيام  بأساليببها متابعة التنفيذ داخل المؤسسات العقابية لدرايتها 

 .يتوافر في القائمين عليها من خبرة في هذا المجال 

 تأثيرهايكون للصفة القضائية  أنيجب  لأنهقضائي تختص به السلطة القضائية ذلك والأخر 

 .التنفيذ  بإشكالاتمتعلق  هو  عليه وكذلك كل ما الإشرافي لضمان على مرحلة التنفيذ العقاب

وبالتالي فتنفيذ الجزاء الجنائي ذو طبيعة مزدوجة ويعد عملا مختلط 
(3)
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 أهداف تنفيذ الجزاء الجنائي :  الثالثالمطلب 
 

والتي  ساس الأهداف و الإغراض التي تتوخاها العقوبةإن أهداف التنفيذ العقابي تتحدد على أ

 . إصلاحية أوردعية  إماتكون 

 

 ردعية ال هدافالأ:  الأولالفرع  
 

كان الجزاء يهدف إلى الإيلام والرجز فلابد إن يتضمن التنفيذ العقابي الوسائل و السبل  إذا -

المعاملة العقابية داخل التي تشعر المحكوم عليه بألم العقوبة و ينعكس ذلك على نظام 

.المؤسسة العقابية و أيضا على كيفية تنفيذ العقوبة
 (1)

 

 :كما يهدف تنفيذ الجزاء الجنائي إلى مكافحة الإجرام و يتخذ لبلوغ هذه الغاية طريقين  -

الأول تهديده للكافة أو ما يسمى بالردع العام حيث تتوجه القاعدة الجنائية بتوجيه خطابها إلى 

 . وتهدد بتنفيذ الجزاء على الجانيناس لتحذرهم من سوء عاقبة الإجرام كافة ال

والثاني تطبيق الجزاء لو ما يسمى بالردع الخاص ويقوم بإنزال الجزاء الجنائي بالمجرم  

 .عملا على ردعه ومنعه من معاودة الإجرام 

فكلما كانت عليه  بشخص المحكوم الألماكبر قدر من  إلحاق إلىيهدف تنفيذ الجزاء الجنائي  -

.قاسية كانت كلما كانت ايجابية ومنتجة 
(7) 

كما انه إذا حصل عن تنفيذ الجزاء الجنائي بعض الفوائد المادية فإنها تتحول إلى الصالح  -

العام مباشرة فحصيلة الغرامة أو الأجر عن العمل أثناء تنفيذ العقوبة أو المصادرة لا تذهب 

 (3) . ةإلى خزينة الدولإلى المجني عليه وإنما تذهب 
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 صلاححيةالإهداف الأ :الفرع الثاني 
 

ورد في العديد من القوانين الجنائية ،بحيث يتعين  والتأهيلتحقيق مطالب الاصلا ح  إن -

المحكوم عليه بجهود تستهدف تهذيبه   إخضاعبتنفيذ الجزاء الجنائي على نحو يكون من شانه 

. لحياة الحرة ا إلىوتمهيد عودته 
 

 إصلاح  إغراضه أهمتنفيذ الجزاء الجنائي من  أن أكدتالجنائية   الإجراءاتو في  قوانين 

الجزائية  الإجراءاتالاجتماعي  مثلما جاء به قانون  تأهيلهمالمحكوم عليهم وتمهيد 

.الفرنسي
(1) 

 إلىالعقابي  يهدف ، بان التنفيذ  الأخرىالمشرع الجزائري فقد انتهج  نهج التشريعات  أما -

المحكوم عليه اجتماعيا ، وبالتالي  تأهيل لإعادةسبل تحقيقه  العقابي ، والبحث عن الإصلاح

 الإدما التربية و  إعادةفان تنفيذ الجزاء الجنائي هو وسيلة لحماية المجتمع  بواسطة 

للمحبوسين  الاجتماعي
(7)

  

لعقابي من خلال المراسيم والقرارات ا الإصلاحوزاد اهتمام المشرع الجزائري في فكرة  -

وتجنيد كل الوسائل البشرية ضرورة الاهتمام بالمحكوم عليهم ، على  أكدتالوزارية  ، التي 

.جراء تنفيذ الجزاء الجنائي  الإصلاحيةوالمادية لتحقيق الغاية 
(3) 

 

على  إذا انحصر غرض العقوبة في الإصلاح فيتعين التخفيف من عنصر الإيلام و التركيز

، بحيث لم يعد التنفيذ العقابي بالضرورة هو تجريد من التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه 

.آدميته بل هو برنامج للإصلاح والتأهيل 
 (0)

 

.وذلك بتعليم الأمي ، علا  المريض ، تثقيف الجاهل ، إكسابه حرفة أو إمداده بخبرة جديدة  
 
 

 

حول الغرض من كونه وسيلة إيلام إلى وسيلة ، هو أن يت الإصلاح و التأهيلوباعتماد  

للعلا  والتقويم ، انطلاقا من كونه ذلك الأثر للتنفيذ العقابي المنعكس على السلوك المستقبلي 

.للمحكوم عليه بعد تنفيذ تلك العقوبة أو الجزاء 
(0) 
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 ضمانات الفرد في مرحلة  التنفيذ العقابي : المبحث الثاني 
 

تكون مرحلة التنفيذ العقابي اخطر مراحل الدعوى  الجنائية و أهمها إذ أنها بمثابة قطب 

تتعرض حقوق المحكوم عليه بأنواع من التعسف  الرحى في كل إصلاح عقابي ، ومن خلالها

تحميها و تقيها من هذا  أحكاملم تتوفر في نصوص قوانين الإجراءات على  إنوالاعتداء 

الغرض ، فخطورة هذه المرحلة بالنسبة لحقوق الفرد الأساسية تجعلها جديرة بعناية 

 .   الأساسية وصونها المشرعين والمصلحين الاجتماعين للحفاظ على حقوق الفرد المذنب 

كي لا  للمحكوم عليهم إثناء حجزهم في المؤسسات العقابية  يجب توفير ضماناتو لهذا  

 .سلطتها ضدهم   تتعسف الإدارة في استخدام

 

 وليةضمانات الفرد في التشريعات الد:  الأولالمطلب 
 

لن تتجاوز هذا  الضمانات خلال مرحلة التنفيذ العقابي في التشريعات الدولية بأنر كنذ

النطاق ، لقد حذا مذهب الدفاع الاجتماعي في دفاعه عن حقوق الفرد خلال مراحل الدعوى 

الجنائية أسلوبا وغاية تهدف إلى تحقيقها التشريعات العقابية الحديثة  ونتج عن اعتناق هذا 

سائله المذهب إدراك لضرورة تعديل النظام الإجرائي من حيث أهدافه وغاياته ، ومن حيث و

بينما كانت هذه الإجراءات لا تهتم إلا بالإيقاع به "حالة الفرد "وأدواته مما يؤدي تحسين 

 .إثبات التهمة عليه و

وقد تعددت النظريات بصدد الأنظمة الإجرائية المتصلة بمرحلة التنفيذ العقابي ومدى 

ة التي تتناول الضمانات في كفالة حقوق الفرد و حرياته الأساسية ، كما تباينت الأنظم

.المعاملة العقابية والمؤسسات العقابية و الإشراف عليها وإدارتها 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 
عل المنظومة والفلسفة التي تهيمن  إليهالمقارنة بحسب النظام الوضعي الذي تنتمي  يةئالإجراتلف التشريعات خت -1

مدى الضمانات والحقوق التي تكفلها للمحكوم عليه تختلف هذه التشريعات في طبيعة و أنالقانونية في مجملها ، وطبيعي 

ومجالسها المتخصصة ولجانها المعينة بالعدالة  المتحدة  الأممهذا الاختلاف نشطت هيئة  وإزاءخلال مدة التنفيذ العقابي ، 

ماية حقوق ح" الجنائية ، وذلك من اجل وضع معايير وأسس للعدالة الجنائية ، كل ذلك في إطار جهودها من اجل توفير 

 .وتمثلت هذه الجهود تشكيل المناخ المناسب لحملة دولية نحو تحديد وتأكيد حقوق الإنسان " الإنسان 
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 الإعاحن العالمي لحقوق الإنسان: الأول الفرع 
 

مجموعة مبادئ دوليةوهو 
 

تنادي باحترام الحقوق الأساسية للإنسان التي تتعلق بصون ، 

ية دون تمييز حسب اللغة و النوع والدين ، و يطالب الميثاق شرفه و كرامته و قيمته الإنسان

دول العالم التي أبرمته احترام المبادئ التي وضعها بهذا الصدد وهي ما تتمثل في القواعد 

 :التالية 

 . ــ عدم تعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملات الوحشية أو القاسية أو المحطة بالكرامة 

 .نسان أو حجزه أو نفيه بشكل تعسفي ي إــ عدم جواز القبض على أ

ــ كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له كل 

.الضمانات لممارسة حق الدفاع  
(1)

 

 

 الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية : الثاني الفرع 
 

تعاقد دولي يتضمن مجموعة قواعد حقوقية ية  تعد الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياس

يتضمن لكل إنسان حقه الطبيعي في الحياة و تمنع إخضاعه لأي نوع من التعذيب أو القهر أو 

المهانة وأقرت الاتفاقية حق المرء في الحرية و السلامة الشخصية والكرامة وحق التنقل 

ي أو غير قانوني بخصوصيات والمغادرة و التفكير ، ما أوجبت عدم التدخل بشكل تعسف

وبشؤون عائلته أو بيئته أو مراسلاته ، ومن المبادئ التي كرستها هذه الاتفاقية لتحقيق العدالة 

 : الجنائية للقواعد التالية 

 .ــ المتهم بريء حتى يدان 

 .ــ الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة 

 .ــ للمتهم حق الدفاع عن نفسه 

يب و إصلاح ، ومعاملة السجناء يجب أن يستهدف في الأساس إصلاحهم ــ السجن دار تهذ

.وتأهيلهم الاجتماعي 
(7) 

 

 
دولة  وامتنعت  02، والذي وافقت عليه  712، في دورتها الثالثة ، بقرارها رقم   15/17/1902الأمم المتحدة في  أقرتها -1

نسان في الحياة والحرية وسلامة الجسد وحقه في من حق كل إ( " 71-3')، حيث شملت المواددول عن التصويت  52

التحرر من العبودية أو الاسترقاق ، وحقه في التحرر من التعذيب أو التعرض لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو 

 ".المهينة والمنافية للكرامة الإنسانية

في الضمان الاجتماعي من حق كل فرد : " افية مجموعة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثق( 72-77)ما شملت المواد 

  ".وحقه في العمل والراحة ، وحقه في مستوى معيشة مناسب يكفل له الصحة والرفاهية 

 .1933 /13/17مؤرخ في  الجمعية العامة للأمم المتحدة عام تم إبرام الاتفاقية من طرف -2



 
 
 

 
00 

و حرياته  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان: الثالث الفرع

 الأساسية 
 

 : مايلي هذه الاتفاقية  تضمنت قواعد 

ــ لكل شخص مقبوض عليه الحق بأن يعرف في أقصر مدة وبلغة مفهومة أسباب القبض 

 . عليه و التهمة المنسوبة له 

ــ كل فرد يحرم من حريته بسبب القبض عليه يحق له أن يطعن بذلك أمام المحكمة ويطالبها 

.ة هذا التدبير بحق أن يفصل في شرعي
(1)  

وتحسين مركز  والهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

الفرد الأوروبي انطلاقا من القانون المحلي لبلده ، وإنشاء آليات محددة تسمح للفرد 

.مامها من الانتهاكات التي قد تحدث لحقوق الإنسان أبالانتصاف 
(7) 

 

 مجموعة قواعد الحد الأدنى  :  رابع الالفرع 
 

بعد مخاض طويل زاد عن ربع قرن توجت الجهود الدولية بتوقيع الاتفاقية التي تتضمن 

 1900مجموعة هذه القواعد في أول مؤتمر عقدته هيئة الأمم المتحدة في جينيف عام 

اعي لهيئة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، وقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتم

1902الأمم المتحدة عليها في عام
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
من هذه  3، حيث نصت المادة   من قبل مجلس الوزراء المجلس الأوروبي 50/11/1905أبرمت في روما بتاريخ  -1

ة محكمة مستقلة ونزيه أماملكل شخص الحق في عرض قضيته بطريقة عادلة وعلنية خلال مدة معقولة : "  على  الاتفاقية

،  إليهالفصل في صحة كل اتهام جنائي يوجه  أوتنشا وفقا للقانون ، سواء في الفصل في التزاماته الخاصة بحقوق مدنية ، 

سرعة وبلغة يفهمها بالتفصيل بطبيعة وسبب  أقصى، وان يبلغ في  إدانتهحتى تثبت  بريءانه يعد كل شخص  بالإضافة

 ." إليهالتهمة الموجهة 
 . 35ص  1993شير ، قانون حقوق الإنسان ،مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، الشافعي محمد ب -7

 المجلس واقرها 1900المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة الجرمين المعقودة في جنيف  الأممباعتمادها مؤتمر  أوصى -3

 . 13/53/1922والثاني بتاريخ  31/52/1902الأول بتاريخ  "  7523-333"الاجتماعي بقراريه 
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ونظرا لأهمية هذه القواعد قامت المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي بتعريب الاتفاقية 

ما  :"و طبعتها في كراس خاص وزع على المعنيين بها و توصف مجموعة هذه القواعد بأنها 

أجمع على قبوله بوجه عام كمبادئ و أساليب عمل صالحة في معاملة المساجين و إدارة 

 ".العقابية المؤسسات 

إن إقرار مجموعة هذه القواعد من منظمة الأمم المتحدة يوفر لها سبل الاحترام و التطبيق في 

: تنص على  المجتمع الدولي ، وهي 
 

تصنيف المساجين تبعا للجنس و السن و السوابق الإجرامية وتبعا لسبب العقوبة و ما  ــ 

.تقتضيه من معاملة خاصة للسجين 
 (1) 

 .الشروط الصحية للسجين وتامين التدفئة  توفير ــ 

.تامين النور والتهوية للمساجين أثناء العمل و القراءة  ــ 
(7) 

ــ توجب توفير الأدوات الصحية للنظافة والاستحمام في السجن و نظافة محلات النوم 

 .والعمل فيه 

 .تامين الملابس والفراش لكل سجين مع مراعاة حالة الطقس فيها  ــ  

 .توجب تقديم الغذاء والماء الصحي للنزيل   ــ

تنظم الخدمات الصحية وتوفيرها للمساجين ومعالجة أمراضهم و أسنانهم والإشراف على  ــ

.طعامهم وسلامتهم البدنية والعقلية 
(3) 

ــ تنظم أصول معاقبة السجين وحمايته من كل ظلم و منع وسائل الإكراه وحق السجين في 

.تقديم الشكوى 
(0) 

ــ تنظم أصول اتصال السجين بالعالم الخارجي عن طريق المراسلة و قبول الزيارة 

. والاطلاع على ما تنشره وسائل الإعلام و قراءة الكتب
(0) 

ــ توجب المحافظة على مقتنيات السجين من ملابس و أدوات و نقود و إعادتها إليهم سليمة 

 عندما يفر  عنهم 

.رسة شعائرهم الدنيةــ تنظم حقوق المساجين للمما
(3)

 

 
 .قواعد الحد الأدنى   اتفاقية مجموعة  منها  من  2القاعدة  انظر  -1

 .اتفاقية مجموعة  قواعد الحد الأدنى  من  11-15القاعدتين انظر  -7

فة مؤهل ولديه بعض المعر الأقليجب توفير لكل مؤسسة طبيب واحد على : على تفاقية الا نفسمن  77تنص القاعدة  -3

، ية حالص الإدارةاتصالها اتصالا وثيقا بخدمات  أساسالعقلية والنفسية ، مع تنظيم الخدمات الطبية عل  الأمراضبطب 

بانتظام يداوم على التفتيش  أنيجب على الطبيب : " على  73كما تنص المادة "علا  تخصصي  إلى  نقل من يحتاويجب 

 .  "الحالة الصحية والتدفئة  والإضاءة ، نظافة الملابس وفراشهم  كمية الغذاء ونوعه وإعداده وتقديمه ،:  على

لكل مسجون الفرصة لتقديم الالتماسات  تهيأ أنيجب : " الأدنىمن اتفاقية مجموعة الحد  33-30 القاعدتينتنص  -0

 ."بالطريق القانوني ، وتعالج دون تأخير ويتلقى المسجون الرد عليها في الوقت المناسب والشكاوي 

 ".انه من حق كل سجين المكاتبة والمراسلة: " من  نفس الاتفاقية  على ( 05)القاعدة تنص  -0

  " السماح لكل مسجون بإشباع حاجاته الدينية على قدر المستطاع عمليا "  :على  من نفس الاتفاقية 07القاعدة تنص  -3
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يشترط فيهم حسن السلوك و ناسبين لإدارة المؤسسة العقابية و مــ توجب انتقاء الموظفين ال

اللياقة و الكفاءة و الاختصاص، كما تقرر شروط خاصة للمدير و تفصل إدارة النساء عن 

الرجال و تجرد كافة الموظفين من استعمال القوة في تعاملهم مع السجناء إلا في حالة الدفاع 

. عن النفس
(1) 

 .تلافه مع المجتمع بعد قضاء عقوبتهــ تبحث في كيفية معاملة السجين المحكوم عليه لإعادة ائ

بحيث تماثل معاملة الموقفين مع ( الحبس المدني) تحدد معاملة المحكوم عليهم بسب دين ــ 

.مراعاة ما قد يلتزمون به من عمل
(7) 

ــ إن تطبيق هذه المبادئ عمليا أمر يتطلع إليه المجتمع الدولي على اختلاف أقطاره، و من 

ة التطبيق من بلد لأخر تبعا لتشريعاتها الوطنية النافذة و إمكانياتها المنطقي أن تختلف نسب

.النادية و أوضاعها الاجتماعية
 

و لقد ورد في تقرير لجنة خاصة شكلتها رئاسة الجمهورية الاتحادية بغرض تنفيذ القانون و 

 : النص التالي 1932إدارة العدالة عام 

ى تنمية البرامج الاجتماعية و الواسعة النطاق و ينبغي على السلطات العقابية أن تعمل عل »

التي تعمل على توفير المعاملة البديلة للرضع في المؤسسات العقابية لكل من الأحداث و 

.للمؤسسات العقابية بغرض إتباعه «نموذ »و ترى اللجنة  ضرورة  وضع  «البالغين
 

البرامج الثقافية التي تسهل  على أن تتوفر لهذا النموذ  شروط خاصة  بالتصميم الهندسي و

عملية إعادة التأقلم الاجتماعي للسجين، و تطالب اللجنة الحكومة الاتحادية و حكومات 

 .الولايات إنشاء هذه السبعون النموذجية تحقيقا لهذا الغرض

و قد ناقشة اللجنة الاستشارية لمنع الجريمة و معاملة المذنبين التابعة للأمم المتحدة العقوبات 

لتي تحول دون التطبيق الكامل لمجموعة قواعد الحد الأدنى هذه، من اجل تحديد الوسائل ا

بان العقوبات  1932الكفيلة بتذليلها، و تبين من تقريرها المرفوع للمنظمة الدولية في عام 

:التي تحول دون التطبيق المطلوب يمكن حصرها فيما يلي
  

نين و لوائح كثيرة من الدول لمجموعة قواعد الحد ــ عقوبات قانونية إدارية، لعدم تضمن قوا

 .الأدنى

ــ عدم استخدام إمكانيات العمل عند السجين خار  المؤسسة العقابية و تضييق اتصاله 

.بالمجتمع الخارجي
 (3)

 

 

 

 

 
 .تفاقية من الا  00-03 انظر القواعد -1

وما تقتضيه من  الإجراميةعا للجنس و السن و السوابق يجب تصنيف المساجين تب: "من الاتفاقية على  25تنص القاعدة  -7

   " .المحكوم عليه لإعادة ائتلافه مع المجتمع بعد قضاء عقوبته معاملة خاصة للسجين 

  129-122،ص  السابق،المرجع  ألشواربيعبد الحميد  -3
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قص ــ عقبات مالية و اقتصادية خاصة في الدول النامية، و ذلك بسبب سوء التصرف و الن

.في تخطيط الاتفاق لتطبيق هذه القواعد
 
 

 .ــ حاجة الدول إلى عناصر على قدر كبير من الكفاءة و المعرفة في مجال الإصلاح الحديث

ــ عدم وجود المناخ الإصلاحي بالمؤسسات العقابية الذي يساعد على مساهمة النزلاء في 

 .مشروعات التهذيب و التقويم

عمل عند السجين خار  المؤسسة العقابية و تضييق اتصاله ــ عدم استخدام إمكانيات ال

 .بالمجتمع الخارجي

و اقترحت اللجنة لتذليل هذه العقبات، مشاركة الأمم المتحدة ماديا في تطبيق قواعد الحد *

الأدنى بتقديم المساعدات الهادفة إلى ذلك للدول الأعضاء، و جعل القواعد التي تتضمن 

.ية قواعد الحد الأدنى موضع اتفاق دولي ملزم حقوق الإنسان من دون بق
(1)

 

 

 ضمانات الفرد في التشريعات الداخلية:  الثانيالمطلب 
 

معظم التشريعات الحديثة في علم العقاب استهدفت العناية بشخص المجرم والعمل على  

إصلاحه وإعادة إدماجه الاجتماعي ، ومن الطبيعي أن تحرص كفالة حد معين من الضمانات 

  .والحقوق الشخصية للمحكوم عليه فترة تنفيذ الجزاء الجنائي
 

 :ي التقويم والتأهيل ف حق السجين: الفرع الأول   
 

تدابير الدفاع الاجتماعي ، وتدخل فيها العقوبة  أن إلىيذهب أنصار حركة الدفاع الاجتماعي 

ه بالخضوع لهذه التدابير تنشئ للسجين حقا في اقتضاء وسائل التقويم و التأهيل مقابلة لالتزام

    (7.) وقد قننت بعض التشريعات العربية هذا الحق باعترافها بالهدف الإصلاحي للعقوبة
    
 
 

                
 . 129،ص  السابق،المرجع  ألشواربيعبد الحميد  -1

لى تنمية قدراته ومؤهلاته تهدف عملية إعادة تربية المحبوس إ" ،  من قانون تنظيم السجون   22المادة  تنص  - -7

الشخصية ، والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية و بعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع 

 " .  تحت ظل القانون
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الاجتماعي  إدما  وإعادةولقد كان هدف المشرع الجزائري من خلال قانون تنظيم السجون 

سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع  لإرساءوقواعد تكريس مبادئ  إلىللمحبوسين 

 إعادةالعقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة  أوالاجتماعي التي تجعل من تنفيذ الجزاء 

حاله  وإصلاحالمحبوس  وتأهيلالتربية 
(1 )

 التأهيل، من خلال خلق الرغبة في نفوسهم نحو  

مكنه من بلوغها من تعليم ، وتدريب ومعاملة والصلاحية ، وذلك باتخاذ كافة الوسائل التي ت

.ورعاية  وعلا 
(7) 

 

الحق في معرفة النظم المقررة في السجن و الحق في : الفرع الثاني

 الشكوى
 

لما كان مجتمع السجن و النظم المتبعة فيه غريبة على نزلائه و لا سيما المودعون فيه لأول 

هذه النظم حتى يمكنهم التكيف معها و السير مرة، لذلك كان من المعنيين أن يحاطوا علما ب

على مقتضاها بتزويد كل مسجون بمجرد قبوله في السجن بتعليمات مكتوبة بشان النظم 

المقررة لمعاملة المسجونين من طائفته و القواعد التأديبية المعمول بها في المؤسسة، و 

ن حق المحكوم عليه فم، الطرق المصرح بها للحصول على المعلومات و تقديم الشكوى 

و جميع تقديم شكوى إلى مدير المؤسسة متى رأى أن احد حقوقه قد مس بأي طريق كان ،  

الوسائل الأخرى التي يتعين إلمامه بها لمعرفة حقوقه و واجباته حتى يكيف نفسه مع حياة 

 (3). العقابية  المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

  
تنمية قدراته ومؤهلاته  إلىتربية المحبوس  إعادةتهدف عملية  " قانون تنظيم السجون ،  من  22المادة  تنص  -1

و بعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع  بالمسؤولية وإحساسه والأخلاقيالشخصية ، والرفع المستمر من مستواه الفكري 

 ."تحت ظل القانون 

وتعمل على الرفع من  الإنسانية يعامل المحبوس معاملة تصون كرامتهم" :من قانون تنظيم السجون  7المادة   تنص -7

لا يحرم المحبوس من "   0المادة ،" الدين أواللغة  أوالجنس  أومستواهم الفكري والمعنوي ، دون تمييز بسبب العرق 

   ."ممارسة حقوقه كليا أو جزئيا إلا في حدود ما هو ضروري 

يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة  أنساس بحقوقه يجوز للمحبوس عند الم" من قانون تنظيم السجون  ، 29المادة  تنص -3

."العقابية
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 الحق في التراسل والزيارة : الفرع الثالث
 

عن طريق المراسلة  وذلك لفئة محددة قانونا مسجون الاتصال بأسرته و أصدقائه أيمن حق 

  .أو الزيارة في فترات منتظمة 
(1)

 

ويمكن غاية الدرجة الرابعة ، إلىوفروعه    أصولهاستقبال  ومنه تمكين المحكوم عليهم من  

وخيرية ، كما يجوز لكل من  إنسانيةجمعيات أو  آخرين لأشخاصالترخيص بالزيارة 

ضابط عمومي  أوموظف  أي أو،  أموالهالمحامي ، الوصي على المحبوس ، المتصرف في 

ن تنظيم الزيارة مشروعة  زيارة المحكوم عليه وفقا لما جاء به قانو أسبابمتى كانت 

.  035-50والمرسوم التنفيذي رقم   50-50السجون 
(7) 

بالاتصال بالممثلين الدبلوماسيين  الأجانبولقد سمح المشرع الجزائري  للمسجونين  

.والقنصليين للدولة التابعين لها  ، ولهم الحق في تلقي زيارتهم
 

مساس بالنظام والمن بشرط عدم ال أصدقائه أومكن المشرع المحكوم عليه بمراسلة عائلته 

 العقابيةمدير المؤسسة  إشرافالداخلي للمؤسسة العقابية ويكون ذلك تحت 
(3 ) 

اعد في تسهيل عملية علا  السجين وتامين تأهيله بما يخدم تسنلاحظ أن هذه الإجراءات و

 .عملية إدماجه في المجتمع 
 

 

 

 

 

 

 .121عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابق ،ص  -1

يحدد وسائل الاتصال عن بعد و كيفيات  استعمالها  52/11/7550، المؤرخ في   035-50ر المرسوم التنفيذي رقم انظ -7

يحدد هذا المرسوم وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات  50-50من الأمر  27تطبيقا لأحكام المادة  1من مادته  من المحبوسين

 ." استعمالها من المحبوسين 

 ." صد بوسائل الاتصال عن بعد في هذا المرسوم الهاتفيق" 7لتضيف المادة  -

تجهز المؤسسات العقابية بخطوط هاتفية بغرض وضعها تحت تصرف المحبوسين المرخص لهم " 3والمادة الثالثة  -

 . "استعمالها 

ي زيارة للمحبوس الحق في تلق"  33حيث نصت المادة ،  السجون قانون تنظيم  من،  20إلى  33من انظر المواد  -3

 . "أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة 
يسمح للمحبوس المحادثة مع زائريه دون فاصل ، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية ، : "على انه 39المادة نصت و

 " .محبوسوذلك من اجل توطيد أواصر العلاقات العائلية لل

يحق للمحبوس ، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية ، مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شريطة ألا "  فتنص 23المادة أما 

 ".يكون ذلك سببا في الإخلال بالنظام داخل المؤسسات العقابية ، أو بإعادة تربية المحبوس و إدماجه في المجتمع 
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 الدينية  الحق في أداء الشعائر: الفرع الرابع
 

ر لجميع المواطنين و ـــحق السجين في أداء شعائره الدينية من الحقوق التي تكفلها الدساتي

يدخل فيهم السجناء ، السماح لكل مسجون بإشباع حاجياته الدينية على قدر المستطاع عمليا، 

و  التعليموذلك عن طريق حضور الخدمات الدينية التي تنظم في المؤسسة و حيازته لكتب 

عدم منع أي سجين من حق الاتصال بممثل مؤهل لأي دين من الأديان و ،  الإرشاد الديني 

ومن ناحية أخرى إذا اعترف أي مسجون على زيارة أي ممثل ديني له فيجب احترام مشيئته 

. احتراما كاملا 
(1)

 

مسجون ويمكنه إقامة الشعائر الدينية بتخصيص مكان لإقامة الصلاة حتى لا تنقطع صلة ال

 . بربه ، والذي قد يساعده الندم على ما اقترفه من جرائم 
 

 الحق في الرعاية الطبية : الخامس الفرع 
 

 إلىكفل المشرع الجزائري الرعاية الصحية لكل محبوس منذ دخوله للمؤسسة العقابية  لقد

 غاية الإفرا  عنه  ، خاصة متى كان المرض هو العامل الذي كان له اثر في انحراف

المجرم
 (7 )

 

الوقاية والعلا  ، حيث حرص المشرع من خلال قانون :  والرعاية الصحية تتناول جانبين 

 إصابةللحيلولة دون  الأحكامعلى  النص على مجموعة من  قانون تنظيم السجون 50-50

المعدية تشمل القواعد الصحية والنظافة داخل  أوسواء المتنقلة  بالأمراضالمحكوم عليهم 

 .سات العقابية المؤس

يتفقد مجموع  أنكما وضع المشرع  الجزائري التزاما على عاتق طبيب المؤسسة العقابية 

 الإضراركل الوضعيات التي من شانها  أوبها ويخطر المدير بكل معاينة للنقائص  الأماكن

بصحة المحكوم عليهم  
(.3) 

،  الأولىوم عليهم بالدرجة الاحتباس من واجبات المحك أماكنوتعتبر المحافظة على نظافة 

يعين في كل مؤسسة عقابية  أنشرعت من اجلهم لذلك نص المشرع الجزائري  لأنها

محبوسين للقيام بالخدمة العامة من اجل المحافظة على النظافة مع مراعاة الظروف الصحية 

.لهم 
(0)

   

 
سة واجباته الدينية وان يتلقى زيارة رجل دين الحق للمحبوس في ممار" من قانون تنظيم السجون 3ف  33المادة  تنص -1

 . "من ديانته 

يوضع المحبوس الذي ثبتت حالة مرضه العقلي أو ثبت إدمانه على " قانون تنظيم السجون من ،  31المادة  تنص  -7

 ."المحذرات أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم بهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العلاج 

يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواد الصحة والنظافة الفردية "من قانون تنظيم السجون  ،35لمادة  تنص -3

 ." والجماعية داخل المؤسسات العقابية 

 .من قانون تنظيم السجون ، 21-25 انظر المادتين  -0
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  رعايةمجال التتطلب رعاية طبية خاصة ، ويدخل فيكما أوجب الرعاية بالمرأة الحامل والتي 

.الصحية للمسجون بتوفير الغذاء الملائم  له حتى لا يصاب بأمراض نقص التغذية
(1)

 

 

 : وبالتالي يجب على الطبيب أن يداوم على التفتيش بانتظام و أن يخطر مدير السجن بشأن 

 .الحالة الصحية ونظافة المؤسسة والمسجونين ة الغذاء ونوعه وإعداده وتقديمه ، ــ كمي

ملائمة نظافة ة و الإضاءة و التهوية بالمؤسسة ، الاحتياطات الصحية والتدفئكذلك اخذ 

مدى إتباع القواعد الخاصة بالتربية البدنية  والرياضية  ،.ملابس المسجونين وفراشهم 
(.7) 

 

حق من حقوق المساجين تلتزم به  ولأنهعن العلا  يكون في مرحلة لاحقة على الوقاية  ،  أما

بان يستفيد المسجون من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية وعند الدولة  ، وذلك 

. أخرى استشفائية مؤسسة  أيالضرورة في 
(3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يجب على الطبيب أن يداوم على التفتيش بانتظام و أن يخطر مدير "من قانون تنظيم السجون  119المادة  نصت   -1

 : السجن بشأن 

 .وإعداده وتقديمه  ــ كمية الغذاء ونوعه

 .ــ الحالة الصحية ونظافة المؤسسة والمسجونين 

 .ــ الاحتياطات الصحية والتدفئة و الإضاءة و التهوية بالمؤسسة 

 ..ــ ملائمة نظافة ملابس المسجونين وفراشهم 

 ".ــ مدى إتباع القواعد الخاصة بالتربية البدنية  والرياضية

  .127ع السابق ،ص عبد الحميد الشواربي ،المرج -7 

يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية "  قانون تنظيم السجون  ، من   02المادة  نصت  -3

 ." وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية أخرى
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 الحق في التعليم و العمل : السادسالفرع 
 

بالنسبة للأميين  إجبارياجب أن يكون التزام الدولة بتعليم السجناء فذكرت أن التعليم ي *

وصغار السن من المسجونين ، وأن تهتم مصلحة السجون بذلك اهتماما خاصا ، كما عينت 

بالنص على ضرورة توفير سبل الاستزادة في التعليم لمن يريد ذلك 
(1)

، واشترطت أن يكون 

العام في الدولة حتى  مع نظام التعليم الإمكانتعليم المسجونين متناسقا ومتكاملا عل قدر 

عنهم  الإفرا تمكن للسجناء متابعة تعليمهم بعد 
(7)

. 

استعدادا لاحترام النظام  أكثرولان التعليم يقوي في الفرد القدرة على ضبط النفس  مما يجعله 

وتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه ، كما يساعد المحكوم عليه الذي لم يسبق له تلقي قدر من 

الذي يكفي لحل مشاكل اجتماعية عدة ترتبط كثيرا  الأدنىحصل على القدر ي أنالتعليم 

.  والأميةبحالات الجهل 
(3)

 

الاجتماعي  الإدما   وإعادةقانون تنظيم السجون " 50-50ولقد نص نفس القانون 

في كل مؤسسة عقابية يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون  أساتذةللمحبوسين على تعيين 

. ابة قاضي تطبيق العقوبات مهامهم تحت رق
(0) 

 

كما أن العمل عماد الحياة وكل إنسان له هذا الحق كعنصر أساسي من عناصر حياته *   

ولا يسوغ الحكم بالسجن حرمان السجين من هذا الحق  ويذهب علماء العقاب إلى  اليومية ،

هم يرون أن العمل أنه لا الجريمة ولا العقوبة تبرران مصادرة حق إنسان في العمل ، بل أن

 (0.) في السجون إنما هو أساس مشروعية اتخاذ سلب الحرية عقوبة قانونية

باعتباره من  قانون تنظيم السجون 50-50نظم المشرع الجزائري عمل المساجين في قانون  

تجد  أنمن واجب الدولة  أصبحالاجتماعي لهم ، حيث  الإدما  وإعادةالتربية  إعادةوسائل 

مع مراعاة حالته الصحية واستعداده البدني  التأهيلكحق له في  للمسجوناسب العمل المن

.داخل المؤسسة العقابية  والأمنوالنفسي وقواعد حفظ النظام 
(3)
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 127عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابق ،ص

ليم العام والتقني والتكوين المهني تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التع"قانون تنظيم السجون  من ، 90المادة  تنص  -7

 ." والتربية البدنية ،وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل اللازمة  نوالتمهي

، دار المطبوعات الجامعية  ،   د ط وعلم العقاب الإجرامالشاذلي ، علم علي عبد القادر القهوجي ، وفتوح عبد الله  -3

 .  733ص ، 7553، مصر ،   الإسكندرية

 رالمديتعيين أساتذة في كل مؤسسة عقابية يوضعون تحت سلطة  " من قانون تنظيم السجون،  29المادة  تنص -0

 ." مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات ويباشرون

عبد -0
 
 .120،ص  السابقالحميد الشواربي ،المرجع  

 .من قانون تنظيم السجون  ، 99-93المواد انظر   -3
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 إلىداخل المؤسسة العقابية كثيرا ما يؤدي  البطالة أنعلماء العقاب  أكد الإطارذا وفي ه

الشغب  إحداثبقاءه دون عمل يجعله يفكر في  أن إذالمسجون  تأهيلنتيجة سيئة تحول دون 

 أحيانابالنظام ، كما وان الفراغ قد يعرض المسجون لاضطرابات مختلفة تنعكس  الإخلالو 

.على صحته 
(1)

 

تشريع العمل والحماية الاجتماعية  أحكامفيد المحبوس المعين للقيام بعمل  من يست
(7  ) ،

كحقه 

 الأجرفي 
(3)

الخبرة   إلى بالإضافة، حقه في التامين وحقه في التعويض عن حوادث العمل  ، 

المؤسسة العقابية دون سواها  إدارةتتولى  أن، على  الأحكامالتي يكتسبها وغيرها من 

 .مقابل المالي لصالح المحبوس عن عمله تحصيل ال

 كإبرام الهدف،تساعد على تحقيق هذا  أنالمؤسسة العقابية بكل مبادرة من شانها  إدارةوتقوم 

قيام المؤسسة العقابية  أوخاصة تتولى تشغيل المساجين ،  أواتفاقيات مع هيئات عمومية 

. لمباشرا الاستغلالنظام  وتأخذباستغلال العمل العقابي بنفسها 
(0)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ص  ، 1992 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 7ط وعلم العقاب ، الإجرامعلم  إلىمحمد صبحي نجم ، مدخل  -1

111 . 

يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل  من أحكام تشريع العمل والحماية " من قانون تنظيم السجون 135لمادة ا تنص-7

 " .الاجتماعية

 ."يتلقى المحبوس مقابل كل عمل مؤدى " من  قانون تنظيم السجون  137المادة  نصت -3

ص  ، 1991 ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ، 7علم العقاب والإجرام ، ط إسحاق إبراهيم منصور ،  موجز  -0

190 . 



 
 
 

 
20 

 إجراءات تنفيذ الجزاء الجنائي: المبحث الثالث 
 

اضية بالعقوبات  لها اثر بالغ على حياه وحرية الشخص وذمته الجزائية الق الأحكامكون 

المالية ، وجب على النيابة العامة باعتبارها الهيئة المكلفة بالتنفيذ ، اخذ كل الحيطة والحذر 

 لأمناءمهام مصلحة تنفيذ العقوبات  بإسنادخطا في التنفيذ و يكون ذلك  أيوالحرص لتفادي 

 .التنفيذ  بإجراءاتية ضبط مؤهلين قانونا ،ولهم درا

 
 

  الجزاء الجنائيتنفيذ  لإجراءاتالعامة  القواعد: المطلب الأول 
 

 سنتناول في هذا المطلب فرعين الأول  مصلحة تنفيذ العقوبات ومقدمات التنفيذ 
 

 مصلحة تنفيذ العقوبات :  الأولالفرع 
 

هي  الأساسيةومهمتهم السيد النائب العام  إشرافيعملون تحت  أمناءيسيرها مجموعة من 

تنفيذ العقوبات التي تضمنتها القرارات الحضورية النهائية الباتة وذلك بعد صدور الحكم 

وتسجيله في سجل تنفيذ العقوبات  وإمضائهالجزائي وطبعه 
(1)

جنايات ، جنح  "حسب الحالة  

 نفيذ الت بإجراءاتوذلك حسب الرقم  التسلسلي للفهرس ثم يقوم "  أحداث، مخالفات ، 

 

 تبليغ المحكوم عليه :  أولا
ير حضوريا غ أوم الجزائي الصادر ضد المحكوم عليه حضوريا اعتباريا كيتم التبليغ الح

، غيابي  أووجاهي 
 

الضبط المكلف  أمينعن طريق تحرير مطبوعة رسمية من طرف 

 :بمصلحة تنفيذ العقوبات والتي تشمل البيانات التالية 

 .غيابي  أوحضوري تحديد الوصف الحكم   -

 .تحديد اسم المبلغ له  -

 .تاريخ صدور الحكم والجهة ورقم الفهرس  -

رضة من تاريخ التبليغ ، ومن ثمة يسقط حقه في المعا أيام 15ويخطر بان له اجل  -

 : وفي الجزء الثاني يحرر فيه والاستئناف حسب طبيعة الحكم   ، 

 . إليهاسم ولقب وعنوان المرسل  -

.توقيع المبلغ  التسليم ، صفة المبلغ له ،تاريخ  -
(7)    

 

 

 
يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية ،  أن" والتي جاءت بقولها  من  قانون تنظيم السجون ،   11المادة  تنص -1

 ." ويخصص في كل مؤسسة عقابية سجل للحبس 

الصادر في  77-53، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1933يونيو 52صادر في  100-33من الأمر رقم  111المادة  نصت-7

يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور " ،. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 7553ديسمبر  75

 "يغ لشخص المتهم أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبل 15وينوه في التبليغ أن المعارضة جائزة القبول في مهلة 
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 إنعلى  بليغتالطرف المتخلف عن الحضور وينوه في الإلى فيبلغ الحكم الصادر غيابيا 

 أوكان لشخص المتهم إذا ابتداء من تاريخ التبليغ  أيام 15المعارضة جائزة القبول في مهلة 

 . ر  اكان المحكوم عليه يقيم في الخإذا شهرين  إلىمن ينوب عنه ، وتمدد 

من العقوبة أو الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو  الإعفاء أولحكم بالبراءة ا أما

الحكم بعقوبة الحبس مدتها اقل أو تساوي مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم عليه فتنفذ 

مباشرة بعد صدورها دون انتظار انقضاء مواعيد الاستئناف أو النقض ولو استأنف احد 

وى العمومية أطراف الدع
(1 ) 

 

 حضور المحكوم عليه أمام مصلحة تنفيذ العقوبات : ثانيا 

مصلحة تنفيذ العقوبات ، ويتم تبليغه رسميا بموجب  إلىكوم عليه شخصيا حيحضر الم

ووكيل الجمهورية ثم يوجه لهذا الغرض يوقع عليها المعني والقائم بالتبليغ  أعدتمطبوعة 

 أومن اجل من اجل تسجيل معارضته  الاستئنافاترضات و مصلحة المعا إلى المحكوم عليه

استئنافه 
(7)

لم يحضر شخصيا يبلغ عن طريق  إذا أما، وفي هذه الحالة يحدد له تاريخ الجلسة  

.التعليق أوالضبطية القضائية 
 

.القانونية فان الحكم يصبح بات و قابل للتنفيذ الآجالحتى فوات  الأمرتقاعس في  فإذا 
(3)

 

 

 مباشرة التنفيذ :  الثاني  الفرع
 

من  حيث يقوم المكلف بالمصلحة بتحرير حكم نهائي للحبس ويرسله إلى الضبطية القضائية

 إلىيتم اقتياد المحكوم عليه  أينالنائب العام  أوالسيد وكيل الجمهورية  تأشيرةاجل التنفيذ بعد 

.المؤسسة العقابية 
  

 

أولا
 

 تحرير المحررات  : 

نسخ  53ار نهائي لمصلحة الضرائب المتنوعة مرفق بجدول إرسال على ملخص قر يحرر

حيث يحتفظ بنسخة واحدة ويرسل نسختين إلى مديرية الضرائب و ذلك بعد تسجيلها في 

سجل إرسال مستخرجات المالية و تقوم مديرية الضرائب بالتأشير على احدهما بعد عملية 

.التحصيل وترجعه إلى مصلحة تنفيذ العقوبات 
 (0) 

 
يجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوي لدى قلم كتاب الجهة " ق ا    117 المادة تنص  -1

  " أيام  15القضائية التي أصدرت الحكم و ذلك في مهلة 
 Alegria .net www.star تنفيذ الأحكام الجزائية ، مقال منشور على الموقع الالكتروني بعنوان إجراءات  -7

 . 10:55، على الساعة  12/50/7512،

كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور ويحكم عليه غيابيا حسب ما " ق ا    052المادة  تنص -3

 ."305-309-302-300- 700ورد في المواد 

 . 72ص، 7517قضاء تبسه ، مجلس 77يداني حول كتابة الضبط دفعة تقرير التدريب المأميرة ،  وحمةأبركان رتيبة ، -0

http://www.star/
http://www.star/
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والتي تتضمن العقوبات التي صدر بها الحكم سواء  51ثم تحرر بطاقة السوابق القضائية رقم 

بالحبس أو بغرامة مالية و بعد الإمضاء عليها رفقة النائب العام يرسلها إلى مجلس 

جدت بها مصلحة تنفيذ العقوبات وذلك بعد اختصاص ميلاد المعني والى المحكمة إن و

 .تسجيلها في سجل إرسال بطاقات السوابق القضائية 

مدير  إلىالضبط صورة القرار النهائي للحبس ويرسله  أمينفي  حالة الحبس النافذ يحرر 

 أماالقانونية ،  الآجالكان المتهم موقوف ولم يطعن ضمن إذا المؤسسة العقابية الموجود بها 

.الضبطية القضائية للتنفيذ  إلىان غير موقوف يرسله ك إذا
(1 ) 

 

 المحكوم عليه في المؤسسة العقابية  إيداع: ثانيا 

مدير المؤسسة العقابية ، يوضع بموجبه  إلى القرار الجزائي أومستخر  الحكم  إرسالبعد 

.المحكوم عليه في المؤسسة العقابية 
(7) 

تاريخ ساعة  من الذي يذكر فيه  الإيداعل مستند حساب سريان مدة العقوبة بتسجي ويبدأ

المؤسسة العقابية ، وفي حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن  إلىوصول المحكوم عليه 

 الإيداعدون انقطاع للحبس ، يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية بتسجيل مستند 

عقوبة غير سالبة  أووقف التنفيذ ،  أوة ، البراء الأولىالمتابعات  مآلحتى ولو كان  الأولى

.قرار بالا وجه للمتابعة  أو أمر أوللحرية ، 
(3) 

 أربعمضروب في  الأيامساعة ، وعدد " 70"وعشرين ساعة  بأربع اليوم: تحسب العقوبة 

 .يوما "  35"وعشرين ساعة ، الشهر ب ثلاثين

.م بها تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكو
(0) 

 

ثالثا
  :

 بة المحكوم بها وتوزيع المحكوم عليهم حسب العق

قا لملاحظة وفحص بكافة الثلاث من السجون وف الأنواعالمسجونين على حيث يتم توزيع 

.جوانب لشخصية المسجون بالصورة التي تنسجم مع مقتضيات إعادة تربيته و إدماجه 
(0 ) 

 

 

 . 72ص، لمرجع السابقاأميرة ،  وحمةأبركان رتيبة ،  -1

حكم جزائي يعده النائب  أوتنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخر  قرار :" من  قانون تنظيم السجون  17المادة  نصت -7

 ".العام أو وكيل الجمهورية ،يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية 

ريان مدة العقوبة السالبة للحرية بتاريخ مستند الإيداع الذي يبدأ حساب س: " نون تنظيم السجون من قا 13تنص المادة  -3

 "يذر فيه تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه المؤسسة العقابية

يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية ، ويخصص في " : بقولها   من قانون تنظيم السجون، 11 ةالماد جاءت -0

 " .كل مؤسسة عقابية سجل للحبس 

ترتيب وتوزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة ": من قانون تنظيم السجون،  1 ف  70المادة  تنص -0

 ".الجريمة المحبوسين من اجلها وسنهم وجنسهم ودرجة استعدادهم للإصلاح 
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 :لتنفيذالهيئة المكلفة با: المطلب الثاني
 

على تنفيذ أحكام القضاءالعمل  تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية ،كما تتولى
(1)

. 

 27/57الأمر  نصو 
(7)

تختص النيابة دون سواها بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية على انه 

وان الملاحقات الرامية لتحصيل الغرامات أو مصادرة الأموال يقوم بها على وجه الترتيب 

 .قابض الضرائب أو سلطة أملاك الدولة بطلب من النيابة العامة

 

 النيابة العامة :  لأولاالفرع 
 

حق تنفيذ الأحكام الجزائية من صلاحيات النيابة العامة المكلفة برعاية الحق العام عن طريق 

تحريك الدعوى و مباشرتها ضد كل شخص يقترف فعلا مجرما قانونا وتقديمه للمحاكمة 

عن ويكون اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة 

المحاكم ، و يتكفل النائب العام بملاحقة تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائية 

.بالمجلس و أحكام محكمة الجنايات 
(3) 

وهذا لا يمنع النائب العام من تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم كون النيابة العامة وحدة لا 

 . تتجزأ طبقا للمبادئ الأساسية التي تحكمها
القوة  إلىمباشرة  أوامرهاالجزائية بتوجيه  الأحكامالنيابة العامة من اجل تنفيذ  وتقوم

و  27/57 الأمر السالفة الذكر من طبقا لما تقضي به المادة لتنفيذ الجزاء الجنائي  العمومية 

، ويعهد بتنفيذ الجزاء الجنائي للسلطة العامة وتتولى النيابة لتنظيم السجون  50-50القانون 

على ذلك فتنفذ العقوبة السالبة للحياة و العقوبة السالبة للحرية ما تنفذ التدابير  الإشرافامة الع

الاحترازية
 

 
 
 
 
 ".تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية ،كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ": ق ا     79المادة  تنص -1
 ضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجينالمت 15/57/1927المؤرخ في  27/57 قانونمن  7ف  52المادة  -7

انه تختص النيابة دون سواها بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية وان الملاحقات الرامية لتحصيل  .7550لسنة  10ج ر ، رقم 

 ".بطلب من النيابة العامة الغرامات أو مصادرة الأموال يقوم بها على وجه الترتيب قابض الضرائب أو سلطة أملاك الدولة
 .52،ص1999، ،ديوان المطبوعات  الجامعية الإسكندرية ، 1سليمان عبد المنعم ،نظرية الجزاء الجنائي ،ط   -3
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وتباشر النيابة العامة إجراءات التنفيذ عن طريق مصلحة  تنفيذ العقوبات توجد على مستوى 

يث تنطلق منها إجراءات الحد أو كل المحكمة والمجلس القضائي وهي من أهم المصالح ح

 .القيد من حرية الأشخاص أو إلزامهم 

المشرع الجزائري قد حدد  أن، نجد   50-50لنصوص قانون تنظيم السجون وبالرجوع 

حيث تختص النيابة دون سواها   -النائب العام رأسهاوعلى –اختصاص كل من النيابة العامة 

الجزائية   الأحكامبتنفيذ 
(1) 

 

 الهيئات الأخرى: الثاني الفرع 
 

خر  المشرع الجزائري عن القاعدة العامة التي أوردتها في نص المادة السالفة الذكر من 

مفادها أن النيابة العامة مختصة دون سواها بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية  27/57الأمر 

مع تقييد ذلك وخول الملاحقات الخاصة بتحصيل الغرامات ومصادرة الأموال لهيئات أخرى 

بطلب من النيابة العامة
(7)

 .  

 

 مديرية الضرائب : أولا 

 

و  وعليه تختص مديرية الضرائب ممثلة في قابض الضرائب في تحصيل الغرامات

.المصاريف القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 
(3) 

 ويبدأن النيابة ، المشرع الجزائري هذه المهمة لمديرية الضرائب مع تقييد ذلك بطلب م أوكل

تنفيذ الحكم القاضي بالغرامة كما سبق القول على مستوى كتابة الضبط مصلحة تنفيذ 

الغرامة عقوبة تمس الذمة المالية للمحكوم عليه فان التنفيذ الحكم الصادر  أنالعقوبات ، وبما 

.البدني  الإكراهعن طريق إجباريا  أوبها قد يكون اختياريا 
 (0) 

 

 

 

 
، ص  7559،عين مليلة ، الجزائر ، طدار الهدى  ،لعقابي في الجزائر و حقوق السجينهر بريك ، فلسفة النظام االطا -1

17. 

غير انه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية ، بناء على : "  من قانون تنظيم السجون 7ف  15المادة  تنص -7

 ." ل الغرامات ومصادرة الأموال ، وملاحقة المحكوم عليهم بها طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية ، بتحصي

تتول إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص القانون على خلاف : "  ق ا   092للمادة  تنص  -3

  ".ذلك 

رد ما يلزم رده  أوف والغرامة إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاري"،    ق ا    092المادة  تنص -0

يجوز تنفيذ  "   099و المادة "الموجد فعلا لديه حسب الترتيب المذكور في المادة والتعويضات المدنية خصص المبلغ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "البدني الإكراهالأحكام الصادرة بالإدانة ويرد ما يلزم رده التعويضات المدنية والمصاريف بطريق 



 
 
 

 
26 

المتضمنة لملخصات فتتولى إدارة الضرائب تحصيل الغرامات بمجرد تلقيها جداول الإرسال 

الأحكام المدونة فيها الغرامات المحكوم بها والمصاريف القضائية فتوزع على مديرية 

التحصيل ليحيلها نائبها على مكتب التصفية وبعثها إلى قابضات الضرائب محل إقامة 

المحكوم عليه ، ثم يبدأ قابض التحصيل بإجراءات المتابعة بتوجيه إنذارات للمحكوم عليه 

 أيام للتقدم إليه والوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه ، وإذا انتهت المدة(  2) حه مهلة ثمانية ومن

 إلىلم يستجب  تضاف  فإذا،  أيام( 3)بالدفع وتمنح له مهلة ثلاثة  إلزاميوجه له  يستجيبولم 
ق الضرائب قد استنفذت طر إدارة،وبذلك تكون  %15مبالغ المدين غرامة تاخيرية تقدر بـ 

، البدني  الإكراهي تنفيذ فالتنفيذ التي انتهت بدون جدوى ، لتشرع مباشرة 
(1) 

وفي  هذا 

الإجراء الخير إذا كان المحكوم عليه حر فانه يصدر أمر بالقبض عليه بواسطة القوة 

العمومية حسب الشروط المقررة ي تنفيذ الأوامر القضائية للقبض
 

ويقتاد إلى وكيل 

 . قوبة وإيداعه المؤسسة العقابية الجمهوري لتنفيذ الع

أما في حالة أن المحكوم عليه محبوسا لأي سبب أخر يوجه وكيل الجمهورية أمرا إلى مدير 

. المؤسسة العقابية بإبقائه فيها 
(7)

 

 

 مديرية أماحك الدولة:  ثانيا

 

ى الحكم ، حيث يترتب عل  إلى مديرية أملاك الدولة المشرع  أما مصادرة الأموال فقد خولها

ملكية الدولة ، فهي عقوبة غير قابلة  إلىموضوع المصادرة  الأشياءالبات بالمصادرة انتقال 

 . الأصلية الأحكامللسقوط بالتقادم حتى وان سقطت 

المجلس القضائي حسب الحالة والمكلف  أوالضبط لدى المحكمة  أمينفي هذه الحالة يقوم 

 أملاكالتي حكم بمصادرتها وتسلم لمصالح  الأموالقائمة  بإعدادبمصلحة المحجوزات 

 إلىالدولة  تقوم بالملاحقات الرامية  أملاك إدارة أنالدولة بموجب محضر التسليم ، حيث 

.ببيعها في المزاد العلني  الأخيرةتحصيل المصادرة بطلب من النيابة العامة وتقوم هذه 
(3) 

 

 

 
 :بعد  إلاالبدني وحبسه  بالإكراهلمحكوم عليه لا يجوز القبض على ا"    ا ق 350المادة  تنص -1

 يوجه له تنبيه بالوفاء  أن  -

 ." بقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه  أن  -

 أن 350إذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدي محبوسا تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة "ق ا    350المادة  تنص -7

 ".التربية  إعادةمؤسسة  رئيسان يستصدر من النيابة أمرا يوجه منها إلى المشرف يعارض في الإفرا  عنه ب

على  77/57/7512في   www.djelfa.com، الالكتروني  الموقع منشور على مقال بعنوان الهيئات مكلفة بالتنفيذ  -3

 . 11:55الساعة 

 



 
 
 

 
27 

بالحرق  إتلافهاتم المحظورة التي حكم بمصادرتها كتدبير امن فانه ي للأموالوبالنسبة 

 أمناءورؤساء  المحذراتوضابط الشرطة المركزية بمحافظة  الجمهورية وكيلبحضور 

 .ذلك  إتلافالضبط ويحرر محضر 

فان إدارة الجمارك هي المكلفة بتحصيل   ويبقى الأمر غامض بالنسبة لإدارة الجمارك ذلك ،

ونية للغرامات الجمركية التي الغرامات الجمركية و سبب الغموض يرجع إلى الطبيعة القان

سكت عنها فلو اعتبرناها غرامة جزائية فان المادة السالفة الذكر ناقصة إذ يجب إدرا  إدارة 

الجمارك إلى جانب إدارة الضرائب ومديرية أملاك الدولة ،أما إذا اعتبرت تعويض مدني فلا 

. يطرح إشكال 
(1 )

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والمتضمن  1992غشت  77الموافق لـ  1019ربيع الثاني  79المؤرخ في  92/15رقم قانون المن  793المادة  نصت -1

 " . الأخيرةالجمارك من طرف هذه  إدارةالعقوبات المالية المستحقة لصالح  تحصل: " قانون الجمارك 
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 ملخص الفصل الأول

 
الأحكام الجزائية إن عملية تنفيذ الجزاء الجنائي على المحكوم عليهم من طرف قضاة تطبيق 

 ىن كيفية وطريقة تطبيقه علــاز القضاء من خلال تحسيــات التي يمر بها جهـمن أهم العملي

المحكوم عليهم خاصة في الآونة الأخيرة منها نظام المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية 

 .وكيفية تطبيق العقوبة وإدما  سياسة الإصلاح 

دف منه هو مكافحة الإجرام والحد من انتشار الجريمة والوقاية وكل ذلك يكون الغرض واله 

 .منها 

ذلك اهتمت التشريعات الحديثة بالتكفل بحقوق المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية ل و

وهو حق كفلته كل من التشريعات الداخلية الفرد  عن طريق تشريع ما يسمى بضمانات الفرد 

.  و عدم سلبهم لحقوقهم  يهم مكانةوالدولية حتى يبقى للمحكوم عل
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  تنفيذ الجزاء الجنائي  آليات : الفصل الثاني

 
لم يعد الهدف من توقيع العقوبة أو الجزاء هو التكفير و الإيلام بل يهدف إلى إعادة إصلاح 

ن خلال متابعة الجهات الجاني و إدماجه في المجتمع من خلال تأهيله و تهذيبه و ذلك يكون م

 .القضائية لتنفيذ العقوبات و التدابير و اتخاذ كافة الإجراءات وفقا لما تقتضيه ظروف التنفيذ

حيث اعتمد المشرع الجزائري على ما يعرف بقاضي تطبيق العقوبات و هو يتولى المهام 

يعمل إلى جانب  الخاصة بأنظمة إعادة الإدما  الاجتماعي للمحبوسين و لا يعمل بمفرده إنما

لجان خاصة تساعده أو تشاركه في أداء هذه المهام في حين قد تصادفهم أحيانا بعض العوائق 

أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي سواء تعلقت بالعقوبة أو بالمحكوم عليه و لهذا سنتطرق في هذا 

 :الفصل إلى ثلاث مباحث

 

 

 

 قاضي تطبيق العقوبات: أولمبحث                    

 اللجان المساعدة    : مبحث ثان                     

 عوائق تنفيذ الجزاء الجنائي: مبحث ثالث   
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 :قاضي تطبيق العقوبات: الأولالمبحث 
 

ة تنفيذ الجزاء الجنائي ثير من التشريعات نظام التدخل القضائي في مرحلد الكملقد اعت

إلى خصوصية القرارات التي تتخذ في مرحلة أسندت هذه المهمة إلى قضاء مستقل نظرا ف

تنفيذ الجزاء الجنائي، حيث إنها تختلف عن القرارات التي تتخذ في مرحلة التحقيق و 

المحاكمة، و لقد منحت هذه المهمة إلى قاضي تطبيق العقوبات 
(1)

و الذي يلعب دورا بارزا  

زمة بشأنها فمنحت لقاضي تطبيق في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي و اتخاذ كافة الإجراءات اللا

العقوبات سلطات و اختصاصات واسعة يباشرها منذ صيرورة الحكم الجنائي و ذلك بمنح 

 . سلطات رقابية و استشارية و أخرى تقريرية

 

 :الاختصاصلات الرقابية: المطلب الأول
 

تماعي يقوم قاضي تطبيق العقوبات بوظائف رقابية تمكنه من مراقبة عملية الإدما  الاج

للمحكوم عليهم و العمل على إصلاحهم و تأهيلهم و من خلال هذه الرقابة و الاتصال المباشر 

 .للمحكوم عليهم تكون صورة واضحة عن واقعهم و تطور حالتهم

و يقصد بالسلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات بمفهومها الواسع تمكين القاضي من مراقبة 

و كل ما له بهذه العملية، و ذلك  -اعتباره سيد العلا  العقابيب –الاجتماعي  التأهيل إعادة

بالإلمام بكل ما يدور حول العملية العلاجية و السماح له بالتدخل عند الاقتضاء، و أما 

المفهوم الضيق لهذه السلطة فينحصر أساسا في مراقبة مدى احترام القرارات التي تتخذ 

المساهمين في هذه العملية، غير أن المفهوم الضيق خلال هذه المدة من قبله هو أو من طرف 

.للسلطة الرقابية لا يحقق المغزى الدقيق لهذه الدراسة
(7) 

 

 

 

 

1
المتضمن قانون تنظيم   57-27تعريفه سواء في الامر إلىلم يتطرق المشرع الجزائري :  قاضي تطبيق العقوبات  -

الاجتماعي  الإدما  وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  50-50 الأمرتربية المساجين ، ولا في  وإعادةالسجون 

 وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  57-27 الأمرمن  2اقتصر على تحديد دوره ، حيث نصت المادة  وإنماللمحبوسين ، 

يشخص  أنالجزائية ، وعليه بذلك  الأحكامينحصر دور قاضي تطبيق العقوبات في متابعة تنفيذ :" تربية المساجين 

 وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  50-50 الأمرمن  73المادة  أما، "العلا  ويراقب كيفية تطبيقها  وأنواعالعقوبات 

يسهر ق ت ع ، فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون ، على مشروعية : "الاجتماعي للمحبوسين  الإدما 

، ومنه " لعقوبات البديلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبةالسالبة للحرية واتطبيق العقوبات 

يمكن تعريف قاضي تطبيق العقوبات انه قاضي من بين قضاة المجلس الق يتم تعينه من طرف وزير العدل لمدة غير محددة 

 .بهدف تنفيذ العقوبات

لقضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي الجزائري، ديوان طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام ا -7

 . 170، ص 7551المطبوعات، الجزائر 
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لهذا فضلنا الأخذ بالمعنى الواسع لها و ذلك بالاعتماد على بعض النصوص القانونية و 

المؤشرات العملية لتعرف على الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات و التي 

ضها إصلاح المحكوم عليهم و إعادة إدماجهم في المجتمع، و كذلك تنصب السلطة غر

سلطة عامة في  أساسا، فهي الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات على كل ما يمس العلا  العقابي

و الهيئات و المؤسسات العقابية و ما يجري داخلها، و طرق  الأشخاصمضمونها تتناول 

على  يؤثر أنيمكن  أو خر هي رقابة تنصب عل كل ما يؤثرأبمعنى  أوالعلا  العقابي 

.الاجتماعي التأهيل إعادةفي طريقه نحو  إيجابا أووضعية المحكوم عليهم سلبا 
(1) 

بمراقبة المحكوم عليهم و مراقبة المؤسسات العقابية التي يقضي فيها  الأمرسواء تعلق 

 .  العقابي المطبقة على المحكوم عليهالعلا أساليبالمحكوم عليه مدة عقوبته و كذا مراقبة 

المشرع الجزائري للمحكوم عليه معاملة خاصة و افرده بجملة من الحقوق و  أولىلقد 

أثناء مرحلة التنفيذ العقابي داخل المؤسسة العقابية و انتهاء " إليهاسبق التطرق "الضمانات 

 .الخ... بتدابير تشجيعية كالإفرا  المشروط و رخص الخرو 

تلك الحقوق و هو قاضي  ةأناطا بجهاز قضائي مستقل صلاحية مراقبة مدى مراعا حيث

تطبيق العقوبات الذي خول له المشرف مراقبة مدى احترام الحقوق المخولة للمحكوم عليه 

من طرف الإدارة العقابية، و مادامت الحقوق المقررة للمحكوم عليهم خلال مرحلة التنفيذ 

.رئيسي للرقابة الممنوحة لقاضي تطبيق العقوباتالعقابي تعتبر الوعاء ال
(7) 

و  إنسانيتهيعترف المشرع الجزائري المحكوم عليه بمجموعة من الحقوق استمد وجودها من 

عليه أن يتمتع بجميع حقوقه و للمحكوم  الإنسانيةتضمن له معاملة عقابية غير مسيئة للكرامة 

عادي و عدم حرمانه من ممارستها إلا في حدود القانونية، الفكرية و الذهنية مثل أي إنسان 

ما هو ضروري لإعادة تربيته و إدماجه الاجتماعي وفقا للأوضاع المنصوص عليها 

.قانونا
(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 170طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق ص  -1

 .قانون تنظيم السجون  من ،  50المادة انظر  -7

يعامل المحبوسين معاملة تصون كرامتهم الإنسانية وتعمل على الرفع من : " جون من قانون تنظيم الس 7المادة  تنص -3

 ".مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة ، دون تمييز 
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 زيارة المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية :  الأولالفرع 
 

لتي يمارس قاضي تطبيق العقوبات سلطته في مراقبة  المحكوم عليهم من خلال الزيارات ا

التي تنفذ بها الجزاءات الجنائية و تمثل  الأخرى بالأماكنو يقوم بها داخل المؤسسات العقابية 

ل كلمتابعة سير العلا  العقابي بالنسبة لكل محكوم عليه كما تش الأمثلهذه الزيارات الطريق 

ي التزاما يقع على عاتق القاضي و هذا ما يؤكد صفتها الضرورية ، و تعتبر زيارات قاض

لقرارات  يتخذها  الإعدادالرقابة الفردية من اجل  أوجه أهموم عليهم كتطبيق العقوبات للمح

مثل هذه  أنمن تنفيذ قراراته و تعليماته بدقة ، كما  التأكدمن اجل  أوالمحكوم عليهم 

.التي تعينه  تالمعلومابجمع  ه الزيارات تسمح ل
(1) 

م يرد اسمه ضمن السلطات القضائية المعنية قاضي تطبيق العقوبات ل أنوالجدير بالذكر 

بالزيارات 
(7)

. 50/50تنظيم السجون  قانون ا جاء به، وذلك حسب م
(3)

 

بالرغم من ذلك إلا أن طبيعة العمل المسندة إلى قاضي تطبيق العقوبات تحتم عليه التواصل 

لصالح المحبوسين  المهام الكثيرة التي يتولاها المعني وكلها إلىوذلك بالنظر  مع المحبوسين

قاضي تطبيق العقوبات بهذه الترسانة من يقوم  أن، فليس من المنطق  الأمرولا غرابة في 

. المهام من اجل المحبوسين ، ويمتنع عن النزول إليهم بحجة انعدام النص
 

وبما أن المشرع أعطى لقاضي تطبيق العقوبات  حق القيام بأي إجراء يسمح له الاتصال 

هذا هو الاحتمال الأقرب للمنطق فه واتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب بالمحكوم علي

.والواقع
(0) 

 
      

 
 

    
دار النهضة العربية  د ط ، ،(دراسة مقارنة)وزير عبد العظيم مرسي،دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية  -1 

 . 007، ص  1922،القاهرة،سنة

بين الواقع والقانون في   –ق العقوبات  أو المؤسسة الاجتماعية لإعادة إدما  المحبوسين سائح سنقوقة ، قاضي تطبي- -7

 . 31،عين مليلة الجزائر ،ص  7513ظل التشريع الجزائري ،دار الهدى للنشر و التوزيع ، 

مراكز تخضع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء وال:"من قانون تنظيم السجون  33المادة  تنص -3

 :مراقبة دورية يقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه  إلى للأحداثالمتخصصة 

 . الأقل، وقاضي التحقيق ، مرة في الشهر على الأحداثوكيل الجمهورية ، وقاضي  -

 . أشهر( 3)ثلاثةرئيس غرفة الاتهام مرة كل  -

 رشاملا لسي تقييم، يتضمن أشهر( 3)كل ستة  تقرير دوري مشترك وإعدادرئيس المجلس القضائي ، والنائب العام ،  -

 .  ، يوجه إلى وزير العدل حافظ الأختام  االمؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصه

 . 37،ص السابق  سائح سنقوقة ، المرجع-  -0
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لا يصادق بسهولة على التقارير و  الأحيانقاضي تطبيق العقوبات في اغلب  أنغير 

بل يمارس سلطته في زيارة المؤسسة العقابية العقابية  الإدارةمها له المعلومات التي تقد

والاقتراب مباشرة من المحكوم عليهم و يجتهد لمعرفة شخصية المحكوم عليه ويراقب تطور 

حالته ،كما انه يهتم بنفسه ملاحظة مدى تجاوب المحكوم عليه مع التدبير الذي سبق و قرره 

 .ذلك  الأمراستدعى  إذابقي عيه ي أويلغيه  أو، فيعدله  بشأنه

قانونا من مدى مراعاة المؤسسة العقابية للحقوق المقررة  التأكد إلىالزيارة  ههذكما تتصرف 

.لفائدة السجناء 
(1)

 

 للأشخاصيسلم قاضي تطبيق العقوبات رخصة لزيارة المحبوس في المؤسسة العقابية 

،  أموالهالوصي عليه، والتصرف في ": الجزائري وهمقانون تنظيم السجون في  المحددين 

". الزيارة مشروعة  أسبابضابط عمومي متى كانت  أوموظف  أي أومحاميه ، 
(7)

 

الغرض الوحيد من الزيارات التي يقوم بها قاضي تطبيق العقوبات في  أنومن الملاحظ 

م المحكو أولئكالمحبوسين لاسيما  أوضاعالمؤسسات العقابية هو الاطلاع عن كثب على 

.عليهم نهائيا
(3) 

ومنه فالغرض من الزيارة التي يقوم بها قاضي تطبيق العقوبات لهذه المؤسسات
(0 )

المتواجدة  

 أوضاعبغرض الاطلاع عن كثب على  إنما، على مستوى المجلس حيث يتواجد فيه 

 .المحكوم عليهم ، سيما المحكوم عليهم نهائيا 

 

 

 
 

 

 

 

 

ضي تطبيق العقوبات في القانون المغربي ،المنارة للكتب و النشر والتوزيع ، المغرب عبد العلي حفيظ ، صلاحيات قا -1

 . 111-115،ص  7550،

للمحبوس الحق في يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف في أمواله "  تنظيم السجون قانون من  32المادة  تنص -7

 .  "  روعومحاميه أو أي موظف أو ضابط  عمومي متى كانت أسباب الزيارة مش

نواجي عبد الوهاب ، اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات ، مذكرة ماستر، تخصص ق جنائي ،كلية الحقوق جامعة  -3

  . 50، ص  7510/7510بسكرة ، 

:  72المادة : من قانون تنظيم السجون ، تحت عنوان تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة ( 35-79-72)جاءت المواد  -0

ومراكز (مؤسسة وقاية ، مؤسسة إعادة التربية ، مؤسسة إعادة التأهيل ) ئة المغلقة إلى مؤسسات تصنف مؤسسات البي"

تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم أجنحة :  79، المادة ( للنساء ، للأحداث )متخصصة 

، "هائيا ، بعقوبة سالبة للحرية ، مهما تكن مدتها منفصلة لاستقبال المحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء والمحكوم عليهم ن

يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز لاستقبال المحبوسين الذين تتطلب حالتهم الصحية  :"  35المادة 

 ".تكفلا خاصا 
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 تلقي المعلومات والتقارير : الثانيالفرع  
 

يذ العقوبات نسخة من تقارير التفتيش التي طبقا للأحكام العامة ينبغي أن يتلقى قاضي التنف

و  ا ودراستهاهيجريها باقي أعضاء السلطة القضائية و النيابة العامة بغرض الاطلاع علي

.التأكد من صحة ما ورد فيها 
(1)

 

العقابية في حالة قيامه بأي تدابير ضد المحبوس ةكما أن  القانون ألزم مدير المؤسس
(7) 

أن 

ر يخطرهم بهذه التدابي
(3)

، كما قد يلزم المشرع  إدارة المؤسسة العقابية بإخطار قضاء التنفيذ 

بكل الحوادث الهامة التي تمس النظام والأمن داخل المؤسسة وهذا يعتبر من قبيل الرقابة 

 إعادةقاضي تطبيق العقوبات من الاطلاع و جمع المعلومات التي تساعده في ليمكن حيث 

 . العقابية الإدارة، وكذلك الدفاع على حقوقه في حالة تعسف  وإصلاحهالمحكوم عليه  تأهيل
 

 المحكوم عليه  فحص شكاوي : الثالثالفرع 
 

خول المشرع الجزائري المحبوس في المؤسسة العقابية عند المساس بأي حق من حقوقه من 

  50/50القانون خلال 
 ،

ها في يدأن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية الذين يتعين عليه ق

القانونية  الإجراءاتورد بها ، واتخاذ  كل  من صحة ما سجل خاص و النظر فيها و التأكد

على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مضي لم يتلق المحبوس ردا  وإذا بشأنهااللازمة  

يبادر بمراسلة قاضي تطبيق العقوبات الذي عليه دراسة مضمونها  أنمن تقديمها له  أيام 15

بشان  ذوفقا لمحتواها مع إبلاغ المحبوس المعني بالإجراء المتخالتصرف فيها  إلىوالسعي 

 .هذه الشكوى ، بغض النظر عن النتائج المتوصل إليها 
(0) 

ما أكثرها إذ يقدم على تقديمها ضد أي كان فقد يكون مدير مؤسسة أو وشكاوي المحبوسين 

سة مع تنوع الاتهامات فمنهم من يرى بأنه احد مساعديه أو احد الأعوان أو طبيب المؤس

تعرض للضرب وآخر أهين من قبل الأعوان وذلك طلب منه القياه بتصرف معين وآخر 

.الخ......حرم من الأكل وذلك لم يستفد من مراسيم العفو
(0) 

 

 
 . 07سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  -1

محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية ، ونظامها كل : " من  قانون تنظيم السجون 23المادة  تنص -7

الإنذار الكتابي ، : يتعرض للتدابير حسب الترتيب داخلها  والانضباطيخل بقواعد النظافة  أووسلامتها ،  وأمنهاالداخلي ، 

فادة من المحادثة دون فاصل لمدة لا على الأقل ، الحد من الاست( 7)التوبيخ ، الحد من حق مراسلة العائلة لا تتجاوز شهرين 

( 35)عدا زيارة المحامي ، الوضع في العزلة لا تتجاوز ( 1)، المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهر ( 1)تتجاوز الشهر 

 "يوما 

يجب أن يبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة كاتب   : "من قانون تنظيم السجون 20المادة  تنص  -3

 . "ط المؤسسة العقابية ضب

 . قانون تنظيم السجون  من  29انظر المادة  -0
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يتلقى قاضي تطبيق العقوبات هذه الشكاوي فانه يلتزم بفحصها ويباشر التحقيق فيها  أنوبعد 

نظرا في الشكاوي و  ثم يبت فيها ،وذلك يعد أعوانهبواسطة من يكلف لذلك من  أوبنفسه 

فحصها بأسلوب غير مباشر لتحقيق الاتصال بين قاضي تطبيق العقوبات والمحكوم عليه 

، مع منع المحبوس من تقديم الشكوى  يعينه على اتخاذ ما يمكن أن يراه مناسبا من القرارات

 (1). بصفة جماعية
 

 مراقبة المؤسسات العقابية :الرابعالفرع 
 

ية المكان الملائم لتطبيق التدابير العلاجية المتخذة في صالح المحكوم المؤسسات العقاب تعد

لما يعد تنفيذ  إعدادهمو تقويمهم عن طريق   لإصلاحهمعليهم فلقد عمل المشرع وسيلة 

الجديد السجون  إصلاحالعقوبات ليعودوا بعد ذلك مواطنين صالحين، حيث بدا  برنامج 

ين ظروف الحبس وتمثلت في تحديث عتاد نوم اتخذت لتحس استعجاليهتدابير  قبتطبي

بالوسائل الحيوية الهامة ،وتعزيز التغطية الصحية  المؤسساتالمساجين مع تجهيز عدد من 

 .الخ ....

والدولية ، بل خول المشرع ولم تقتصر مراقبة المؤسسات العقابية على الهيئات الوطنية 

خل المؤسسات العقابية لتكملة رقابته الجزائري قاضي تطبيق العقوبات مراقبة ما يجري دا

داخلها ، لذلك فانه زيادة على الصلاحيات المقررة  له   و أوضاعهم على المحكوم عليهم

تختلف في محتواها و ماهيتها  أخرىالجهاز القضائي يقرر له القانون تدخلات  أعضاءكباقي 

 في التواجد داخل  الأصالةعن تلك الرقابة العامة التي يشترك فيها معهم ، تعطيه نوعا من 

ة المؤسسات العقابي
 

المساهمة في حياتها الداخلية ، وتتمثل أساسا هذه التدخلات في الاطلاع على سجل الحبس و 

وإمضائه لأوراقه المرقمة ، هذا السجل الذي يعد مرآة تعكس الوضعية البشرية للمؤسسة 

لمدة المحددة للمعالجة الاستشفائية العقابية من حيث عدد المعتقلين و حركتهم ، و تجديد ا

في تجديدها بناء على تقرير  صيوما حيث يرجع له الاختصا 00للمساجين و المحدد ب

.الخبراء   هيطلب
 (7) 

 

 

 

 
تقديم الشكاوي  الأحواليمنع على المحبوسين في كل : "  من قانون تنظيم السجون أخيرةف  29المادة  نصت  -1

أو من شانها الإخلال كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي  وإذافة جماعية ،المطالب بص أووالتظلمات 

بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو يهدد أمنها فانه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وكيل الجمهورية ، وقاضي 

 ".تطبيق العقوبات فورا

 . 172ص ،طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق  -7
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التي توجد بين قاضي تطبيق العقوبات و مدير المؤسسة العقابية  ةالتعاونيالعلاقة  إطاروفي 

غادروها مهما كان السبب  أوالمساجين الذين دخلوا المؤسسة  بأسماءفانه يتلقى شهريا قائمة 

لكل مؤسسة عقابية تقع في  الإحصائية،وبذلك يحصل على صورة واضحة عن الوضعية 

اصه كما يساهم في السهر على امن المؤسسة العقابية وان كان ذلك بشكل محدود دائرة اختص

المؤسسة  إدارةاختصاص  أولوياتوالنظام من  الأمنو ضيق نظرا لان المحافظة على 

المؤسسات العقابية و تسيرها من الناحية المادية  إدارةوجود فارق واضح بين  إلى إضافة

وتسيير عملية  إدارةحيات قاضي تطبيق العقوبات في والبشرية النوط بمديرها وبين صلا

من المرونة في هذه العلاقة لما في ذلك  شيءانه يفترض توافر  إلاوالاجتماعي ،  الإدما 

.التسيير المادي والبشري للمحكوم عليهم من تأثير على مراحل العلا  العقابي لهم
(1) 

 

  أساليب العاحج العقابيمراقبة : خامس الالفرع 
 

وقد افرد المشرع الجزائري طرق  ،المفتوحة  أوتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة 

علاجية لكل منها يسهر على تطبيقها قاضي تطبيق العقوبات ومساعدين له إذ يتمثل عمله 

التطوراتداخل نظام البيئة المغلقة في تتبع  يالعقاب
  

،و المختلفة و المقررة في هذه المرحلة 

هذه السلطة بصفة فردية أو بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات ، كما يمارس سلطة  يمارس

رقابية على المحكوم عليهم الخاضعين لنظام الحرية النصفية تتمثل في مراقبة مدى احترام 

الشروط  الواردة في القرار الاستفادة و في حالة إخلاله بها يقوم مدير المؤسسة العقابية أمر 

ليقرر  ،رجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية ويخبر قاضي تطبيق العقوبات بذلك يتمثل في إ

بعدها الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية النصفية أو إيقافها أو إلغائها ، و ذلك بعد 

 .استشارة لجنة تطبيق العقوبات ونفس المر بالنسبة للورشات الخارجية 

سلطة الرقابية اتجاه نظام البيئة المفتوحة فهو مكلف و يملك قاضي تطبيق العقوبات نفس ال

بالسهر على مدى امتثال المستفيد للالتزامات المفروضة عل المحكوم عليهم وفي حالة 

إخلالهم أو صدور حكم جديد بالإدانة يمكنه إلغاء المقرر من الاستفادة مثلا من نظام الإفرا  

جراءات اللازمة لإرجاع المحكوم عليه إلى المشروط وفي حالة الإلغاء يكلف بالقيام بالإ

المؤسسة العقابية وله أن يستعين بالنيابة العامة التي يمكنها أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ 

.المقرر 
 

الجريمة و إيجاد طرق  ةومن اجل مواكبة التشريعات العالمية في إيجاد حلول بديلة لمحارب

.في إصلاح المجرمين   ام نجا عتهجديدة وبديلة للعقوبة الحبسية نظرا لعد
(7) 

 

 
 .  179ص ،طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق  -1

في التشريع الجزائري ،مذكرة تخر   لنيل الماستر في  الجنائيبوخالفة فيصل ،الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء -7

 - 152،كلية الحا  لخضر باتنة ،ص 7511/7517،لسنة الجامعية -تخصص علم الإجرام و العقاب –العلوم القانونية 

159 . 
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المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدما   50/50 الأمرالمشرع الجزائري في  أدر 

العقوبات البديلة الاجتماعي للمحبوسين
(1)

قانون العقوبات  ا لذلك جاءوتبع 
(7)

على  حيث نص

 بالمحكوملتطبيقها متعلقة  بعا لذلك شروطاالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل للنفع العام و اقر ت

بة البديلة و الفصل في مهمة تطبيق العقو أسندتالقرار، حيث  آوعليه و بالعقوبة وبالحكم 

إشكالات تنفيذها ووقف تطبيقها لقاضي تطبيق العقوبات إذ يقوم هذا الأخير باستدعاء 

.ملف المحكوم عليه عن طريق المحضر القضائي بالعنوان المحدد بال
(3) 

وفي حالة امتثاله يعرض على  طبيب المؤسسة العقابية وفي حالة الضرورة على أي طبيب 

طبيعة العمل الذي يتناسب معه ليحرر في النهاية  رالصحية واختيا آخر للتحقق من  حالته

ضم لملف المعني ليقوم بعدها قاضي تطبيق العقوبات باختيار منصب تبطاقة المعلومات 

م مع اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته ، وفي حالة عدعمل يتناسب 

امتثاله لاستدعاء قاضي تطبيق العقوبات مع ثبوت تبليغه شخصيا وعدم حضور أي ممثل 

فان قاضي تطبيق العقوبات يقوم   -مبرر جدي–عنه  أومن ينويه ليبرر عدم حضوره 

بة العامة أو النائب العام المساعد الذي يخول له بتحرير محضر عدم المثول ويرسله للنيا

.مصلحة تنفيذ العقوبات لتتولى باقي إجراءات تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية 
 (0)

 

 

 :الاختصاصلات الاستشارية: المطلب الثاني
 

يغرض اتخاذ  للإدارة الرأي إبداءمن في كالوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات ت إن

ز القانوني للمحكوم عليه ، و هذا وفقا لتطور نتائج برامج إعادة التأهيل بالمركقرار  أي

الموجهة للمحكوم عليهم ، وقد خول المشرع هذه السلطة لقاضي تطبيق العقوبات بحم طبيعة 

المهام المسندة إليه و التي تجعله في احتكاك مباشر بمسيري الإدارة العقابية و الخبراء 

متخصصين التابعين لها والمحبوسين بتطور الأطر القانونية المنظمة الاجتماعيين والأطباء ال

.للسجون 
(0) 

 

 

 
تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير : " من  قانون تنظيم السجون  50المادة  تنص.   -1

 ."الأمنية ، والعقوبات البديلة ، وفقا للقانون 

 قانون العقوبات الجزائري وما يليها من   51 مكرر 0المواد  نصت  -7

يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل : " ق ع     ، من 3مكرر  0المادة  تنص – 3

 ."اجتماعية  أوعائلية  أوصحية  لأسبابالناتجة عن ذلك و يمكنه وقف تنفيذ العقوبة العمل للنفع العام  الإشكالاتفي 

المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع  لاختلافي حالة : "  ع   ق ، من  0مكرر  0المادة  تنص -0

اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس  الإجراءاتالعام ، دون عذر جدي ، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ 

 " .المحكوم بها عليه 
 115المرجع السابق ،ص  بوخالفة فيصل ، -0
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وصولا   27/57ولقد تطورت الوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات بالأمر الملغى 

. 50/50للقانون تنظيم السجون 
 
 

 

  72/22الاختصاصلات الاستشارية في ظل الأمر : الأول الفرع 
 

 انونية تنظم ذلك وبات إلا بأطر قلا يمكن تفعيل القدرة على إبداء الرأي لقاضي تطبيق العق

كانت سلطة الاقتراح و المشورة   27/57حيث وفقا لقانون السجون الصادر بموجب الأمر 

منوطة  بقاضي تطبيق الأحكام الجزائية الذي كان يتمتع بإمكانية إبداء الرأي و ممارسة 

ح الرقابة دون سلطة اتخاذ القرار، حيث كان يقوم في مجال توجيه المحبوسين بتقديم اقترا

توجيههم إلى المؤسسة العقابية التي تتلاءم مع حالتهم و تستجيب مع برامج إصلاحهم وهو 

 .دور بسيط بالنظر إلى أهمية عملية التوجيه في تجسيد برامج الإصلاح وإعادة التأهيل 

نجد أن المشرع قد حصر التدخل القضائي في مرحلة تطبيق  27/57ومن خلال الأمر 

م قاضي تطبيق الأحكام الجزائية فقط ، مما يجعل هذا التدخل محدود الجزاء الجنائي في نظا

جدا بالنظر إلى المهام القضائية الملقاة على عاتقه، ومن ثم فان الدور الاستشاري المسند 

المرحلة لم يفعل بسبب تشعب وظيفته القضائية ، فبالإضافة  هلقاضي تطبيق العقوبات في هذ

إليه يقوم قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بالإشراف على تنفيذ إلى المهام القضائية الموكلة 

 العقوبات و ضمان تنفيذها وفقا للقانون وهي عملية ليست بالسهلة ، إذ علمنا انه على مستوى

كل مجالس قضائي توجد أكثر من ستة مؤسسات عقابية بحسب عدد المحاكم التابعة لها ، مما 

اوز قدرة القاضي  المشرف وتداركا  للنقائص التي يجعل عملية المراقبة و الإشراف تتج

نها أن تفعل كاقر المشرع نصوصا قانونية مجسدة لقنوات استشارية يم 27/57تخللت الأمر 

المتضمن قانون  50/50 الأمرلقاضي تطبيق العقوبات منصوص عليها في  التأهيليالدور 

.  تنظيم السجون وإعادة الإدما  الاجتماعي 
(1)
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  25/24القانون في ظل الاختصاصلات الاستشارية :  الثانيالفرع 
 

الاستشارية منوطة فقط بقاضي  الآراءكانت سلطة الفحص والبت و تقديم  27/57وفقا 

تمثل التعديل الجديد الذي جاء به المشرع الجزائري و الم أنالجزائية ، غير  الأحكامتطبيق 

الاستشارية لقاضي  الآراءهيئة مستقلة تمارس سلطة الفحص و البت و تقديم  إنشاءفي 

عليه  أطلققرارات معينة في حق المحكوم عليهم والتي تطبيق العقوبات قبل مبادرته باصدار 

 تالعقوباقلصت من الدور الاستشاري لقاضي تطبيق  الأخيرةلجنة تطبيق العقوبات هذه 

وفي حالة تساويها يرجح صوت  .الأصوات بأغلبية ذتتخالتي التداولية  تللقرارانتيجة 

تتخذها لجنة تطبيق العقوبات الماسة بوضعية المحكوم  أنرئيسها ،ومن القرارات التي يمكن 

 رأيالمؤسسات العقابية نذكر منها تلك التي تجيز لقاضي تطبيق العقوبات بعد اخذ  أوعليه ، 

مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة ، وكذلك القرارات المتعلقة  رإصدالجنة تطبيق العقوبات 

واستشارة ة المفتوحة والتي تتخذ بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات ئضع في نظام البيوبال

 .المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك 

 وقد خول المشرع حق طلب المشورة من لجنة تطبيق العقوبات لمدير المؤسسة العقابية في

تنظيمه للعمل في  إطارالمقيدة للمحبوسين ، الداخلة ضمن  الأعمالبعض  بإسنادحالة قيامه 

المؤسسة العقابية متى كانت الحالة الصحية للمحبوس واستعداده البدني والنفسي وكذا قواعد 

داخل المؤسسة يسمحان بذلك ولا يقتصر تقديم المشورة على الجهات  الأمنحفظ النظام و 

، كالاستشارة التي يقدمها والى الولاية لقاضي  الإداريةبعض الجهات  إلىتعداه  إذ، القضائية 

.المشروط   الإفرا تطبيق العقوبات في حالة 
(1)

 

عدل المشرع الحالات التي اختص فيها قاضي تطبيق العقوبات بتقديم  50/50وبموجب الق 

إذا  27/57يها في الأمر الرأي وممارسة الرقابة دون سلطة اتخاذ القرار المنصوص عل

أصبحت لقاضي تطبيق العقوبات سلطات تقريرية ،ولم تبقى إلا حالات نادرة يمكنه من 

خلالها تقديم الاقتراح والرأي نذكر منها الحالة التي يختص فيها وزير العدل بإصدار قرار 

أو الإفرا  المشروط وفي هذا الشأن يقدم طلب الإفرا  المشروط من المحبوس  شخصيا 

. ممثله القانوني أو في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية 
(7) 

 

 

 

 

 
 .117- 111،ص السابق ، المرجع  بوخالفة فيصل.   -1

يقدم طلب الإفرا  المشروط من المحبوس شخصيا ، أو ممثله القانوني : " قانون تنظيم السجون من  132المادة  تنص  -7

 ".شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية أو في 
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قبل  الإدارةالسلطة القضائية من جانب  رأيومنه تتلخص الوظيفة لاستشارية في استطلاع 

ذلك بناء على مبادرتها  إلى الإدارةقرار ما، و قد تلجاء  إصدار أومعين  إجراءاتخاذ 

السلطة القضائية شبه ضمانة للمحكوم  رأيو قد يمثل الخاصة، و لان القانون يلزمها بذلك 

ثقل على القرار باعتبار انه  إسباغما قبل و قد يخفي وراءه الرغبة في  إجراءعليه قبل اتخاذ 

.السلطة القضائية رأيصادر بعد استطلاع 
(1)

  

ة و بناءا على ما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري إنشاء لجنة تطبيق العقوبات كلجن

استشارية خاصة و في الوقت ذاته لم يحرم قاضي تطبيق العقوبات من حقه في تقديم الآراء 

 .أو الطلبات 

 

 الاختصاصلات التقريرية :المطلب الثالث
 

إن تدخل قاضي تطبيق العقوبات بوظيفة اتخاذ القرار في مرحلة تنفيذ الجزاءات الجنائية 

لعصب الحيوي لدور القضاء أثناء التنفيذ و مسألة بالغة الأهمية أو كما يصفها البعض با

بدونه لا يسوغ الحديث عن نظام قضاء التنفيذ ذلك أن التدخل بإبداء الرأي اختصاص غير ذا 

شأن كبير و لا يصلح أساسا للحديث عن اختصاص القضاء في التنفيذ، كما أن التدخل من 

اذ القرار و نظرا إلى أن الجزاء اجل الرقابة لن تكون له جدوى إذا لم يكن ملتصقا بسلطة اتخ

الجنائي يتم تنفيذه كليا أو جزئيا داخل مؤسسات عقابية أو خارجها تبعا لنوع الجزاء الملائم 

.  لشخصية المحكوم عليه والذي هدفه إصلاحه و تأهيله و إعادة إدماجه في المجتمع
 

 

  ةقرارات قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابي: الفرع الأول
 

قانون تنظيم السجون و إعادة الإدما  الاجتماعي للمسجونين   50-50من خلال القانون 

حاول المشرع أن يواكب التطور الفكري الحديث في مجال التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ 

الجزائي الجنائي حيث أعطى لقاضي تطبيق العقوبات سلطة واسعة في اتخاذ القرارات 

لا  العقابي الذي يخضع له المحكوم علليه داخل المؤسسة العقابية كما المتعلقة بعملية الع

قاضي تطبيق العقوبات و محكمة "نص المشرع الجزائري على تولي قضاء تطبيق العقوبات 

مهمة تقرير أساليب العلا  العقابي لكل محكوم عليه وفقا للنظام التدريجي " تطبيق العقوبات

 داخل المؤسسات العقابية
(7). 
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 الخارجية  تالو رشاالوضع في : أولا
 

عرفه المشرع الجزائري حيث " التربية خار  البيئة المغلقة إعادة"تحت عنوان  الإجراءهذا 

المؤسسة م عليه نهائيا بعمل خار  الخارجية قيام المحبوس المحكو تالو رشانظام  بان

العقابية تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات و المؤسسات العمومية، يمكن تخصيص 

اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في 

. انجاز مشاريع ذات منفعة عامة 
(1) 

د العاملة من المحبوسين اشترط المشرع أن يكون عملهم نلاحظ انه لضمان عدم استغلال الي

لصالح المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز المشاريع ذات 

منفعة عامة بعد أن توجه الطلبات في هذه الحالة الأخيرة إلى قاضي تطبيق العقوبات  الذي 

ها حول الاتفاقية المبرمة في حالة موافقة يحيلها بدوره إلى لجنة تطبيق العقوبات لإبداء رأي

 .جميع الأطراف بشان الشروط العامة و الخاصة لاستخدام اليد العاملة للمحبوسين

كبها إنشاء الديوان الوطني السجون وا نلقانو الأخيرةالتعديلات  أن إلاو نشير في هذا الصدد 

لها شخصية معنوية و للأشغال التربوية و مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي 

استقلال مالي، يعمل تحت وصاية السيد وزير العدل حافظ الأختام و مقره مدينة الجزائر و 

يهدف الديوان إلى تنفيذ كل الأشغال و تقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة العقابية في إطار 

ذلك يجوز له إبرام إعادة تربية المساجين، تكوينهم و ترقيتهم و إعادة إدماجهم اجتماعيا و ل

.عقود أو اتفاقيات و الحصول على كل الرخص التي لها صلة بغرضه
(7) 

إن التعيين للعمل بالورشات الخارجية ليس حقا مقررا للمحكوم عليهم بل هو إمكانية 

تجسيدها إذا ما توافرت فيه شروط معينة  هباستطاعت
(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خار   :" على نصت قانون تنظيم السجون، من 155 ة ادالم-1

المؤسسة العقابية تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات و المؤسسات العمومية، يمكن تخصيص اليد العاملة من 

 ".المحبوسين ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة

 .22سائح سنقوقة، مرجع سابق ص  -7

 .من قانون تنظيم السجون  151المادة  انظر  -3
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العقوبة المحكوم بها ( 3/1)قضاء الثلث  في كون المستفيد محبوسا بمبدأ تتمثل هذه الشروط 

يقضي  أنبان المحبوس المحكوم عليه بثلاث سنوات عليه  أكثرعليه حيث تتوضح الرؤية 

و هو الجاني  الإجرام المعتادبالنسبة للمحبوس  أماسنة من ثلاث سنوات  51مدة سنة واحدة 

الجسيمة فان رغب في الاستفادة  أمبغض النظر عن تلك الجرائم البسيطة  الإجرام ألفالذي 

.العقوبة مما حكم بها عليه ( ½)يكون قد قضي نصف  أن الإجراممن هذا 
(1) 

لتكون كافية لوضع المحكوم عليه ضمن نظام كما أن  هناك شروط موضوعية يجب توافرها 

.الورشات الخارجية فعدم مراعاتها يتسبب في فشل هذا الإجراء
(7) 

يمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء و في و هنا المشرع الجزائري قد قيد المحكوم عليهم الذين 

ذا نفس الوقت وسع من سلطة قاضي تطبيق العقوبات في اختيار المحكوم عليهم ضمن ه

النظام حيث يصدر قاضي تطبيق العقوبات قرار بوضع المحبوس الذي توفرت فيه الشروط 

الخارجية وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا مع إخطار المصالح  تالسابقة في الو رشا

 .المختصة بوزارة العدل 

يرجع عند فيغادر المحكوم عليه المؤسسة العقابية خلال الأوقات المتفق عليها من الطرفين و

. انتهاء المدة المحددة 
(3) 

 :الخارجية  تو من أهم الآثار المترتبة على نظام الوضع في الو رشا

يغادر المعني المؤسسة نهارا إلى حيث تم وضعه لأداء العمل المتفق عليه و في الوقت 

سة المحدد ثم يعود إلى المؤسسة اثر انتهاء الوقت الرسمي للعمل و يكون المحبوس تحت حرا

موظفي المؤسسة العقابية مع إمكانية مساهمة الجهة المستفيدة من خدمات المحبوس كما 

يحصل هذا الأخير على مقابل مالي يحدد من الجهتين و يمكن أن يتحصل كذلك على شهادة 

التكوين فيما لو كان أداءه للعمل ضمن هذه الشروط و تسلم له هذه الشهادة عند الانتهاء من 

.دة إليه مع عدم ذكر إلي شيء بسيرة أن المعني محبوسالمهام المسن
(0) 

 
  
 
 
 

 .22سائح سنقوقة، مرجع سابق ص  -1

 : أن يكون المحبوس المرشح للعمل بالورشات الخارجية  -7

 .أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك   -

 . أن تكون الجريمة المرتكبة غير خطيرة ، بمعنى أن لا يكون المحبوس خطيرا  -

أوقات المدة  ليغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجية خلا" من قانون تنظيم السجون  7ف  157المادة  نصت -3

فسخها بأمر من قاضي  أوالمحددة في الاتفاقية المبرمة ، ويرجع إلى المؤسسة العقابية عند انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية 

 ."تطبيق العقوبات 

 . 90ع سابق ص سائح سنقوقة، مرج -0
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 الوضع في نظام الحرية النصفية :ثانيا
 

أن نظام الحرية  إليهالمشار  50-50التي جاء بها القانون  الإدما  إعادة أنظمةمن جملة  

.معناه يؤخذ من تسميته النصفية 
(1)

 

تضيع  أوالمحبوس من المؤسسة العقابية ليس على سبيل السياحة  إخرا الهدف من  أن إذ

 :لكي يتمكن من  إنماالوقت 

 عمل  أداء -

 مزاولة دراسة في التعليم العام -

 مزاولة دراسة في التعليم التقني -

 متابعة دراسات عليا -

.متابعة تكوين مهني -
(7)

 

و للاستفادة من هذا الإجراء يتطلب توافر مجموعة من الشروط كما الموضوعية حيث 

 70يبقى على انقضاء عقوبته نذكرت بالنسبة للمحبوس المبتدى فانه يستفيد من هذا النص أ

شهر بغض النظر عن مدة العقوبة أما بالنسبة للمحبوس المعتاد فانه يتوجب أن يقضي من 

شهرا و بهذا يكون له الحق في تقديم الطلب 70عقوبته نصفها و يبقى من تلك العقوبة 

.للاستفادة من نظام الحرية النصفية
  

العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق  قاضي تطبيق نيكون ذلك بوجوب مقرر صادر ع

العقوبات و يشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل 
(3) 

و تسلم للمحكوم عليه المستفيد 

من هذا النظام وثيقة لإثبات تواجده خار  مؤسسة عقابية، و يلزم إلى جانب تلك الوثيقة 

المنح، و تدور هذه التعليمات إمضاء تعهد يلتزم بموجبه احترام التعليمات التي يتضمنها قرار 

أساسا حول سلوكه خار  المؤسسة ، و حضوره الفعلي إلى مكان العمل و مواظبته في أدائه 

و احترام أوقات خروجه من المؤسسة العقابية و عودته إليه و احترام شروط التنفيذ الخاضع 

. له التي تحدد بصفة فردية بالنظر لشخصية كل محكوم عليه
(0) 

 

 

 

 

 

 
الحرية النصفية هي وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خار  المؤسسة : " قانون تنظيم السجون من  150المادة  تنص -1

 ". العقابية خلال النهار و دون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم

 .من قانون تنظيم السجون   150المادة  انظر -7

بمقرر لقاضي تطبيق يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية  : "  ن تنظيم السجونقانومن  7ف   153لمادة  تنص -3

 ." العقوبات ، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل 

 . المتضمن قانون تنظيم السجون من  57ف  152المادة انظر  -0
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العقوبات حسب ما يراه  قتطبيالنظام يقرر قاضي  من طرف المستفيد من الإخلالو في حالة 

و ذلك بعد استشارة لجنة تطبيق  إلغائه أووقفه  أوعلى الاستفادة من هذا النظام  الإبقاءمناسبا 

 . العقوبات
(1 )

  

 

 قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة: ثالثا
 

واجز المادية و المعنوية للقرار ما تتميز به البيئة المفتوحة انعدام الاحتياطات و الح أهم إن

و قبول  رضاالطاعة و الانضباط الذي يكون متخذا بناءا على  مبدأ أساسفيبنى نظمها على 

. المحبوس و على مدى شعوره بالمسؤولية اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه 
(7) 

لاف مع بنفس المكان و هنا يكمن الاخت إيوائهمو يتميز هذا النظام بتشغيل المحبوسين و  

هذا النظام لا يمكن لجميع الفئات من المحبوسين للاستفادة  أنالخارجية كما  تالو رشانظام 

تتوفر في المحبوس و  أنالمشرع الجزائري قد حدد الشروط التي يجب  أنمنه كون 

 .المنصوص عليها في القانون السالف الذكر
(3 ) 

مقرر الوضع في نظام  بإصدار و عليه يكون قاضي تطبيق العقوبات هو المختص قانونا

 الأنظمةو بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات له دور فعال في تقرير البيئة المفتوحة 

قانون تنظيم السجون و  المتضمنةو  57-27 الأمرالعلاجية، الشئ الذي كان مفتقدا في ظل 

قتراح الا تربية المساجين و الذي كان يقتصر دوره ضمن هذا النظام على مجرد إعادة

قرار الاستفادة من هذا  إصدارللسلطة المركزية المتمثلة بوزير العدل الذي كان له الحق في 

.عدمه أوالنظام 
(0)

 

 
 
 
 
 
 
في حالة إخلال المحبوس بالتعهد أو خرقه لأحد شروط : " من قانون تنظيم السجون  57ف  152المادة  تنص -1

جاع المحبوس ويخبر قاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإبقاء على الاستفادة من الاستفادة،يأمر مدير المؤسسة العقابية ،بإر

 ."نظام الحرية النصفية ،أو وقفها ، أو إلغائها ، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات 

تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي ،أو " :قانون تنظيم السجون من  159المادة  نصت -7

 ".اعي ، أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين  بعين المكان صن

 .تنظيم السجون  قانون من  153انظر المادة  -3

في نظام البيئة المفتوحة بعد يتخذ قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع : " من قانون تنظيم السجون 111المادة  نصت -0

 ".يق العقوبات ، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك استشارة لجنة تطب
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عا  الخروج إجازةقرار منح : راب
 

( 15)بمقتضى هذا التدبير فانه سيتم السماح للمحبوس بترك السجن خلال مدة محددة عشرة 

، و قد نص المشرع ته و الاتصال بالعام الخارجي ككلو الاجتماع بعائل لملاقاة أيام

يجوز لقاضي تطبيق  قانون تنظيم السجون  50-50الصيغة في القانون  أنى الجزائري عل

المحبوس حسن السيرة و السلوك  مكافأةلجنة تطبيق العقوبات  رأيالعقوبات بعد اخذ 

من خرو   إجازةتقل عنها بمنحه  أوث سنوات ه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاالمحكوم علي

. أيام( 15)دون حراسة لمدة أقصاها عشرة 
(1)

  

 :و هناك فرق بين رخصة الخرو  و إجازة الخرو  يمكن توضيحها فيما يلي 

 

إجازة الخرو  من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بنص القانون، أما رخصة الخرو  ـ 

 .ممنوح صلاحياته لجهات مختلفة حسب الوضعية الجزائية للمحبوس

ى للمحبوس حسن السيرة و السلوك أما إجازة الخرو  تعني المكافأة و الثواب، إذ تعطـ 

 .رخصة الخرو  فتعني منحة و ذلك بتوافر مجموعة من الشروط 

أيام أما رخصة الخرو  فغالبا ما تكون ( 15)إجازة الخرو  محددة و لا تتعدى العشرة ـ 

 .أيام( 53)ليوم واحد و لا تتجاوز ثلاثة 

أيام الخاصة بالإجرام ( 15)ة عشرة المستفيد من إجازة الخرو  يون حرا طليقا خلال مدـ 

 . أما المستفيد من رخصة الخرو  يكون مرفقا بالحراسة و محاط بها

 :فهي  أما عن شروط الاستفادة من إجازة الخرو ـ 

 .يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا  أن  -

 .يكون المحبوس حسن السيرة والسلوك  أن -

 تقل عنها  أوسنوات ( 3)لبة للحرية تساوي ثلاث ون المحبوس محكوم عليه بعقوبة ساكي أن -

. الأختامشروط خاصة يقررها وزير العدل حافظ  الإجازةتضمين مقرر  إمكانية -
(7) 

 ،و أعلاهفان استفادتهم من هذا التدبير غير مقترن بالشروط المذكورة  للأحداثوبالنسبة 

ذي يكافئ عن طريقها في يد قاضي تطبيق العقوبات وال جوازيه آلية الخرو  إجازة

.سالمحبو
 

 أن إلايبدو من توسيع لصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون الجديد ،  ورغم ما

لجنة تطبيق العقوبات  رأيبعد اخذ  إلاالخرو   إجازةقاضي تطبيق العقوبات لا يمكنه منح 

 يرأسهاالتي 
(3) 

 
لجنة تطبيق مكافأة المحبوس  رأيتطبيق العقوبات بعد اخذ  يز لقاضيجو:"  تنظيم السجون  قانون من 179المادة  تنص -1

سنوات أو تقل عنها بمنحه إجازة بدون حراسة ( 3)حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث 

 ".أيام ( 15) أقصاها  عشرة  ةلمد

شروط خاصة يقررها وزير العدل حافظ  الإجازةمقرر تضمين "  : قانون تنظيم السجونمن   7ف  179المادة  تنص -7

 ". الأختام

 03بريك الطاهر ، المرجع السابق ، ص  -3
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 قرارات قاضي تطبيق العقوبات خارج المؤسسات العقابية: الثانيالفرع  

 المؤقت لتطبيق العقوبة  التوقيف: أولا
 

 ن  المتضمن قانون تنظيم السجو 50-50القانون  تناول هذا الإجراء
(1 )

ومعناه وضع حد 

لسريان العقوبة و تقرير مغادرة المحبوس للمؤسسة العقابية لمدة بحيث تعطي قاضي تطبيق 

مقرر مسبب بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة  إصدارالعقوبات صلاحية 

 .بتوافر جملة من الشروط  أشهر( 53)

معية لجنة تطبيق العقوبات وتوقيف عقوبات وبمن اختصاص قاضي تطبيق ال الإجراءوهذا 

وتوجد فوارق عديدة بين   المؤقت للعقوبة بتأجيلالمؤقت للعقوبة يختلف عن ما يسمى 

: النظامين 
 

المحبوس من المؤسسة العقابية دون  وإخرا توقيف العقوبة معناه وضع حد لسريانها  -  

المحكوم عليه لم  أنالعقوبة معناه  أجيلت أماوفقا لشروط حددها القانون ، رقابة  أوحراسة 

معتاد  أوكون المحكوم عليه مبتدئ هي بصدد التنفيذ بغض النظر  إنمايشرع في تنفيذ العقوبة 

 . الإجرام

من حيث الاختصاص فتوقيف المؤقت للعقوبة من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات  أما - 

 بالتأجيلالحالة المعنية  إلىالنظر ب لآخرالعقوبة تختلف الصلاحيات من شخص  تأجيل أما

ومنها ما هو خاص بالنائب العام على مستوى  الأختامفمنها ما هو خاض بوزير العدل حافظ 

 .المجلس 

العقوبة تختلف  تأجيل أما،  أشهر 53من حيث المدة فتوقيف العقوبة لا تتجاوز ثلاثة  أما - 

مرتبط بالمدة ومنها ما هو مرتبط  ا هومفمنها  التأجيل إلىالسبب الداعي  أوبحسب الحالة 

 . التأجيلطلب  إلىبمدة انتهاء السبب الداعي 

 أماقاضي تطبيق العقوبات  ىبالفتوقيف العقوبة يقدم الطلب  الإجراءاتمن حيث  أما - 

بحسب الحالة المعنية  التأجيلالقرار  بإصدارالجهة المعنية  إلىالعقوبة يقدم الطلب  تأجيل

(.وزير العدل  أوائب العام الن) بالتأجيل
 (7) 

 

 

 

  
يجوز لقاضي : " المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدما  الاجتماعي للمسجونين 50-50 الأمر   135المادة  تنص -1

تطبيق العقوبات بعد اخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات إصدار قرار مسبب بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة  

 . "  واحدة ( 1)سنة باقي العقوبة المحكوم بها  اأشهرا ذ( 3)

، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ  19مع مراعاة أحكام المادة  : "من قانون تنظيم السجون  75الى 10 من المواد تنص -7

يا ، غير انه لا العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم عليهم نهائ

 ".يستفيد من أحكام الفقرة أعلاه المحكوم عليهم معتادو الإجرام لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة أو إرهابية 
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الاجتماعي للمحبوسين يستفيد المحبوس  الإدما  وإعادةوطبقا لما ورد في قانون السجون 

ة واحدة بالتوقيف المؤقت تقل عن سن أومن تنفيذ كامل عقوبته مدة تساوي الذي بقي له 

 :لتطبيق العقوبة متى توافرت لديه حالة من الحالات التالية 

 .عائلة المحبوس  أفرادتوفي احد  إذا  - 

المتكفل الوحيد  بأنهعائلة المحبوس بمرض خطير واثبت المحبوس  أفراداحد  أصيب إذا - 

 . بالعائلة 

 .التحضير للمشاركة في الامتحان  - 

 بأفراد أوالقصر  بالأولادالضرر  إلحاقوكان من شانه  أيضازوجه محبوسا  كان إذا - 

 .المرضى منهم والعجزة  الآخرينالعائلة 

 .محبوس خاضعا لعلا  طبي خاص كان ال إذا - 

 النيابة العامة  بإخطارقاضي تطبيق العقوبات  ألزمالمشرع  أنهذا القرار  أهميةوما يبرز 

مؤقت لتطبيق العقوبة والمحبوس بمقرر التوقيف ال
(.1 ) 

 

 ط  والإفراج المشر: ثانيا 
 

تنظيم السجون الجديد وأدر  أحكام في قانون اخذ المشرع بنظام الإفرا  المشروط من خلال 

،لثالث من الباب السادس الفصل ا
 

واوجب توفر جملة من الشروط للاستفادة من نظام الإفرا  

وتتمثل في تقديم الطلب من طرف المحبوس  إتباعهاينبغي  بإجراءاتالمشروط، وخصه 

أو مدير المؤسسة العقابية لقاضي تطبيق العقوبات  أقاربهاحد  أوممثله القانوني  أوشخصيا 

.على أساسه يتم تقديم الإفرا  المشروط 
(7)

 

يقدم الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل و الذي يحيله بدور على لجنة تطبيق   

لبت فيه، كما يجب أن تتضمن لجنة تطبيق العقوبات عضوية قاضي الأحداث في العقوبات ل

حالة ما إذا كان الطلب مقدم من طرف محبوس حدث و أن يكون القاضي بصفته رئيس لجنة 

.إعادة التربية و كذا مدير مركز إعادة التربية و إدما  الأحداث
(3) 

 

  
يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة  والمحبوس بمقرر التوقيف "  :من قانون تنظيم السجون  133 ةلمادا تنص   -1

أيام من تاريخ البت في الطلب و يعتبر تاريخ تبليغه بالقرار ( 3)المؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض في اجل أقصاه ثلاثة 

.بداية لحساب آجال الطعن في القرار أمام لجنة تكييف العقوبات 
(1)

  

يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم : "من قانون تنظيم السجون  1ف  130 المادة نصت -7

 ".، إذا كان حسن السيرة والسلوك واظهر ضمانات جدية لاستقامته المشروط  الإفرا يستفيد من  أنبها عليه 

جنة تطبيق العقوبات  العقوبات، عند بتها يجب أن تتضمن تشكيلة ل:" نصت على من قانون تنظيم السجون  139المادة  -3

في طلب الإفرا  المشروط لمحبوس حدث قاضي حدث ،بصفته رئيس لجنة إعادة التربية ، وكذا مدير مركز إعادة التربية  

 ". وإدما  الأحداث 



 

 
49 

الطلب بالمصاريف  إرفاقاللجنة من  أمينضبط اللجنة حيث يتحقق  أمانةيودع الملف لدى 

ما يثبت تنازل الطرف المدني عنه  أومات الجزائية و التعويضات المدنية اغرالقضائية و ال

ضبط معين من قبل النائب العام بتسجيل  أميناللجنة الذي هو  أمينقبل تسجيله للطلب و يقوم 

يكون له صوت تداولي  أنالملفات و ترتيبها حسب تاريخ ورودها و حضور اجتماعاتها دون 

و محاضر محاضر التبليغ المختلفة  إعدادو حالات الطعن فيها و  مقرراتهاو يتولى تسجيل 

.اجتماعات اللجنة بعد تحديد تاريخ الجلسة
(1)

  

حيث يقوم قاضي تطبيق العقوبات بجدولة الجلسة على مستوى المؤسسة العقابية المعنية و 

الملفات  تتم دراسة كافة، يبلغ الأعضاء المعنيين بالجلسة للحضور بتاريخ انعقادها حيث 

يتداول أعضاء اللجنة في الملفات  ، والمطروحة المتعلقة بطلبات الإفرا  المشروط

المعروضة و متى تأكد لها توافر مجمل الشروط اصدر قاضي تطبيق العقوبات ما يسمى 

ن اعن المحبوس ف بمقررة الإفرا  المشروط، و في حالة اختلاف أعضاء اللجنة عن الإفرا 

التساوي يرجح صوت الرئيس و هو قاضي تطبيق  ،تم بينهم و في حالةإجراءات التصويت ت

.العقوبات إما إيجابا أو سلبا
 

و يتولى أمين لجنة تطبيق العقوبات تبليغ النائب العام بالمقررات التي أصدرها قاضي تطبيق 

العقوبات فور توقيعها و بعد مضي مدة الطعن القانونية الممنوحة للنائب العام فإذا طعن 

النائب العام بالمقررات التي أصدرها قاضي تطبيق العقوبات جملة أمام لجنة تكييف 

العقوبات حينها لن يتمكن أي محبوس من مغادرة المؤسسة على اعتبار أن الطعن ذو اثر 

موقف و من ثم يصبح الانتظار سيد الموقف بالنسبة للجميع و العكس عند عدم تسجيل النائب 

المنح تحرر ثلاث نسخ من قرار منح الإفرا  المشروط و ترسل العام طعن في مقررات 

نسخة منه إلى مدير المؤسسة العقابية و أخرى إلى النائب العام أما الثالثة فتدر  في ملف 

.المعني
(7) 

و لا ينتهي دور قاضي تطبيق العقوبات بمجرد صدور قرار الإفرا  المشروط بل يبقى على 

عنه و يبرز ذلك من خلال المتابعة لمدى التزامه و خضوعه اتصال دائم و مستمر بالمفر  

  .للشروط المفروضة عليه

 

لا يمكن للمحبوس أن يستفيد من الإفرا  المشروط ما لم يكن قد سدد : " من قانون تنظيم السجون  133المادة  نصت -1

 ".نية أو ما يثبت التنازل عنها المصاريف القضائية ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه ، وكذا التعويضات المد

لجنة تطبيق العقوبات  رأيالمشروط بعد اخذ  الإفرا يصدر قاضي مقرر :" قانون تنظيم السجون  من 101المادة تنص  -7

النائب العام ، عن طريق كاتب ضبط  إلىشهرا ، يبلغ المقرر ( 70)وعشرين  أربعيقل عن  أوكان باقي يساوي  إذا

 الإفرا ور صدوره ولا ينتج اثر هالا بعد انقضاء اجل الطعن ،حيث يجوز للنائب العام الطعن في مقرر المؤسسة العقابية ف

 ".من يوم التبليغ  أيام( 2)المشروط في اجل ثمانية 
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  اللجان المساعدة: المبحث الثاني

إن قاضي تطبيق العقوبات و هو يتولى المهام الخاصة بأنظمة إعادة الإدما  الاجتماعي 

محبوسين، لا يعمل بمفرده، و إنما يعمل إلى جانب لجان أخرى خاصة تساعده أو تشاركه لل

في أداء هذه المهام، يكون منها ما هو ملازم له على مستوى كل مؤسسة عقابية على مستوى 

 .المجلس القضائي، و منها ما هو متواجد على مستوى السلطة الوصية

التشريع الجزائري يمثل الهيكل الأساسي لعملية و باعتبار أن قاضي تطبيق العقوبات في 

الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي، فانه لا يستطيع بمفرده تولي هذه العملية و هي 

عملية إصلاح المحكوم عليهم و إعادة إدماجهم في المجتمع و هو الأمر الذي اقتضى 

في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي  ضرورة إنشاء هيئات قضائية أو شبه قضائية تتدخل بدورها

و تساعد القاضي على انجاز الوظائف المخولة له قانونا، و تأخذ هذه الهيئات شكل اللجان 

 .المختلطة في التشريع الجزائري

 تطبيق العقوباتلجنة : الأولالمطلب 

الاجتماعي للمحبوسين  الإدما  وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  50-50 الأمرافرد 

 نصا وحيدا ذر فيه لجنة تطبيق العقوبات
(1)

، 

 لجنة تطبيق العقوبات ةتشكيل: الفرع الأول  

إطارا مناسبا للعمل الجماعي في مجال إعادة التأهيل  تطبيق العقوبات تشكل لجنة و  

 .رئيسا العقوباتقاضي تطبيق - :و تتشكل هذه اللجنة من،  يالاجتماع

 .بالنساء حسب الحالة عضواأو المركز المختص  مدير المؤسسة  -

 . أطباء المؤسسة -

 .عضوا  الاحتباس ئيسر -

.مسؤول كتابة الضبط القضائية عضوا -
(7)

 

 

 

 

وكل مؤسسة التربية ،وكل مؤسسة إعادة ،  وقائيةتنشا لدى كل مؤسسة :" قانون تنظيم السجون  من  70تنص المادة  -1

                                       ".يرأسها قاضي تطبيق العقوبات  وفي المراكز المتخصصة للنساء ، لجنة تطبيق العقوبات

يحدد  12/50/7550الموافق لـ  1073ربيع الثاني 2المؤرخ في  125-50من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  انظر -7

 .تشكيل لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها  
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النفس يعينهم رئيس م في عل خصائيونأمساعدة اجتماعية، و عند الاقتضاء  أومربي  -

 .عضوة  اللجنة

. التربية  المسؤول المكلف بإعادة -
(1)

 

ذات فائدة لمعرفة  بآراءاستشارة كل شخص مختص ليزودها  إلى تلجا أنو للجنة  -

  الاجتماعي تأهيلهم إعادةحين قصد نشخصية الجا

لثقة للقيام بعمل فعال، تشكيلها المتعدد، تستحق كل ا إلىلجنة كهذه، خاصة بالنسبة  إن -

كانت  إنالعلاجية، و  الأنظمةتقرير  إلىالرامية  الأمةخاصة في مجال اتخاذ القرارات 

 .و تغيير النظام المطبق في ظل نظام البيئة المغلقة تختص بالترتيب

-
و تساهم في وضع برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي، مثل برامج محو الأمية، التعليم،  

.ني، و إعداد طرق العمل داخل المؤسسات العقابيةالتكوين المه
 

-
ن اعتبار هذه الاختصاصات بمثابة السلطة التقريرية، و لا علاقة لا كفبرغم من ذلك لا يم 

بتقرير طرق العلا  العقابي، لا بالمنح و لا بالتعديل و لا بإلغاء، إذ تكفي فقط بإبداء 

ريرية في مجال تقرير طرق العلا  بسلطة تق لعقوباتاالرأي عندما يقدم قاضي تطبيق 

.العقابي
(7) 

 تطبيق العقوباتصلاححيات لجنة : الثانيالفرع 

يقوم نظام لجنة الترتيب و التأديب على أساس مبدأ العمل الجماعي الذي يرمي إلى معرفة 

شخصية المحكوم عليه، على أساس أن معرفة هذه الشخصية و العثور على خلفياتها هي 

يقوم عليها العلا  العقابي، هذا شريطة أن يكون هذا العلا  متماشيا و  إحدى الأسس التي

تقدم الفرد و تدرجه نحو إعادة التأهيل الاجتماعي، و بحثا عن إطار للتعاون و التشاور ما 

بين مختلف العناصر المهتمة بالعملية العلاجية و المساهمة فيا، ارتأى المشرع ضرورة 

 .الإطار الفعال لهذا التعاون داخل المؤسسة العقابيةإنشاء هذه اللجنة حتى تكون 

 

 

 

 

 

               . المتضمن تشكيل لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها 125-50من المرسوم التنفيذي ،رقم  7نظر المادة ا -1

 . 107طاشور عبد الحفيظ ، المرجع السابق ، ص -7
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حول  أساساتدور  فإنهاالاجتماعي  التأهيل عادةإفيما يتعلق بصلاحيات اللجنة في عملية  أما

متع اللجنة في هذا المجال باختصاص عام في مناقشة تت إذتقرير طرق العلا  العقابي، 

مجموع المشاكل التي تظهر بمناسبة تطبيق العلا  العقابي، خاصة منها ما تعلق بالوسط 

.مؤسسةهم الالمتعلق، فهي تسهر على ترتيب المحكوم عليهم فور دخول
( 

كما ( مبتدئين أو عائدين)و توجيههم نحو الأجنحة الملائمة وفقا لسنهم و حالاتهم الجزائية

تقوم بتحديد برنامج العمل داخل المؤسسة، و هي تفرق في هذا المجال ما بين العمل الذي 

 يبذل لصالح المؤسسة و العمل الذي يندر  في برنامج إعادة التربية و بذلك لا يتحول كل ما

 .يقوم به المحكوم عليهم من عمل لصالح المؤسسة العقابية، و إلا كنا أمام نوع من الاستغلال

 .كما تقوم اللجنة بوضع برنامج محو الأمية و برنامج التعليم العام و برنامج التكوين المهني

ط أما بالنسبة لمنح طرق العلا  العقابي، فلا تملك اللجنة حيالها أية سلطة تقريرية بل فق

تعطي الرأي فيما يخص المنح أو التعديل أو الإلغاء بالنسبة لنظم الحرية النصية و الورش 

إلى ذلك سلطة الفصل في  ةالخارجية و البيئية المفتوحة و الإفرا  المشروط، و لها بالإضاف

حالات مخالفة النظام، إذ انه يختص وبحكم القانون و بصفة أصلية بالنظر ي قضايا مخالفة 

العقوبات كذلك فان لجنة تطبيق العقوبات تقوم بمتابعة مدى تطبيق ، م دون الرجوع إليهاالنظا

.ودراسات كل الطلبات المقدمة أمامها وهو ما ذكر في المادة أدناه السالبة للحرية 
(1)

  

 التنسيق لجنة : الثاني المطلب 

ة التأهيل الاجتماعي هي إن أول هيئة يمكن أن ترى فيها تجسيدا لمبدأ التعاون في عملية إعاد

.  إعادة تربية المساجيننشاطات لتنسيق الوزارية المشتركة لجنة ال
(7) 

 

وذلك بالنظر إلى المهام التي اسند تاليها من قبل المشرع ومن خلال تشكيلها أيضا ، حيث 

 اعتبرها المشرع أول هيئة دفاع اجتماعي في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي فسوى بينها

 

 

 

ترتيب وتوزيع المحبوسين : تختص لجنة تطبيق العقوبات بـ " :على  من قانون تنظيم السجون  7ف  70المادة  تنص -1

،متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية ،دراسة طلبات وإجازات الخرو  وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفرا  

 ."مفتوح ، متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها ال المشروط ، دراسة طلبات الوضع في الوسط

تربية المحبوسين  إعادةتحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات : "  من  قانون تنظيم السجون71المادة  نصت -7

 ".وتنظيم الدفاع الاجتماعي الاجتماعي ، هدفها مكافحة الجنوح  إدماجهم وإعادة
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 إنالجزائية الذي اعتبره الهيئة الثانية للدفاع الاجتماعي ، حتى  حكامالأوبين قاضي تطبيق 

 إصلاحبها قانون  أتىمؤسسات الدفاع الاجتماعي التي  أهم بأنهاالبعض وصف هذه اللجنة 

  . تربية المساجين وإعادةالسجون 
 

 تشكيلة لجنة التنسيق : الفرع الأول 
 

 :العدل على النحو التالي  وتتشكل هذه اللجنة التي يكون مقرها بوزارة

 .ممثل وزير العدل رئيسا  -

 .ممثل الحزب  -

 . ةالجماهيريممثل المنظمات  -

 .ممثل الدفاع الوطني  -

 .ممثل وزير المالية -

 .ممثل وزير الفلاحة  -

 .ممثل وزير التعليم العالي  -

 .ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوي  -

 .ممثل وزير الصحة العمومية  -

 . اء المجاهدينممثل وزير قدم -

 .ممثل وزير الصناعة و الطاقة  -

.ممثل الأشغال العمومية والبناء  -
 (1) 

 

 

 

المتضمن تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة  079-50من المرسوم التنفيذي رقم  7انظر المادة  -1

 . 2/11/7550الموافق لـ 1073شوال  3ي تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها ،المؤرخ ف
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 .ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية -

 .ممثل وزير الشباب والرياضة  -

 .والشؤون الدينية  الأصليممثل وزير التعليم  -

 .ممثل كاتب الدولة للتخطيط  -

.للمحامين  الوطنيةممثل النقابة  -
 (1)

 

 الجزائري  الأحمرالهلال  -

 . المرأةوقضايا  بالأسرةرئيس الحكومة المكلفة ممثل الوزارة المنتدبة لدى  -

 .ممثل وزير السياحة  -

 .لاتصالممثل وزير  -

 . الإنسانلترقية حقوق اللجنة الوطنية الاستشارية  -

 إعادةهذه الهيئة عن مدى مساهمة الدولة ، بمختلف فروع نشاطها في عملية  إنشاءويدل 

المحكوم عليه ومكافحة  إصلاحلك على للمحكوم عليهم ، فالدولة تعمل من خلال ذ التأهيل

وتقتضي هذه العملية من المصالح " يا ناجعا ئتفرض على المجتمع نشاطا وقا" الإجرام

 .نشاطا متناسقا ومخططا المعنية في الدولة 

تحت عنوان اللجنة الوزارية المشتركة  قانون تنظيم السجون 50-50وبصدور القانون 

اجتماعيا ،  وإدماجهمتربية المحبوسين  إعادةلتنسيق 
(7)

ممثله ،  أووزير العدل  ويترأسها 

 .ويكون مقرها بوزارة العدل ، الجزائر العاصمة 

كما يمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار 

 .مهمته

 

 

 

 

                                                                                                        .  109طاشور عبد الحفيظ ،ص  -1

تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية للمحبوسين " :قانون تنظيم السجونمن  71المادة  تنص -7

 ."وإعادة إدماجهم الاجتماعي هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي 
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 صلاححيات لجنة التنسيق :  الثانيالفرع 
 

التي  الأخرىنسيق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات زارية المشتركة بتتقوم اللجنة الو

 ةاللاحقبرامج الرعاية  إعدادفي  الاجتماعي للمحبوسين ، وتشارك الإدما   إعادةتساهم في 

لتشغيل في الورش المباشرة في مجال ا لأعمالام عنهم ،كذلك تقي للمحبوسين بعد الإفرا 

  .دورياالخارجية والحرية النصفية 

وتقديم كل اقتراح في هذا المشروط  الإفرا تقسيم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام 

اقتراح كل الجريمة ، كما تعمل على  في مجال البحث العلمي محاربة عملع المجال ، تشج

             .لمؤسسات العقابية التدابير التي من شانها تحسين ظروف الاحتباس في ا

 أن، ويمكنها  أشهر 53كل ستة  الأقلتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة على 

.أعضائهامن ثلثي  أوفي دورة استثنائية بطلب من رئيسها تجتمع 
(1) 

 

 لجنة تكييف العقوبات : المطلب الثالث 
 

قانون  زارة العدل حيث نص عليها وهي لجنة  استشارية مستحدثة تتواجد على مستوى و

، كما نص عليها بموجب مرسوم  ، وصدر ليحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرهاتنظيم السجون

. تنفيذي 
(7) 

 

 

 

 

المتضمن تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة  079-50من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  تنص-1

نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة  الإدما  الاجتماعي تنسيق " : تربية المحبوسين

                                                                                                                                        للمحبوسين 

                                          .ين منها  إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا اقتراح أي تدبير من شانه تحس  -

                                                          .للمحبوسين بعد الإفرا  عنهم  ةالمشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحق  -

                                                     . اشرة في مجال التشغيل في الورش الخارجية والحرية النصفية التقييم الدوري للأعمال المب -

                                   .تقسيم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفرا  المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال  -

                                                                       .شجيع عليه في مجال البحث العلمي محاربة الجريمة اقتراح كل عمل والت -

                                           .   "اقتراح كل التدابير التي من شانها تحسين ظروف الاحتباس في المؤسسات العقابية -

ربيع  2،المؤرخ في  المتضمن تحديد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها  121-50ذي رقم المرسوم التنفي-

 . 12/50/7550للهجرة الموافق لـ  1073الثاني 
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  تشكيلة لجنة تكييف العقوبات : الفرع الأول 

 

 : تتشكل لجنة تكييف العقوبات من 

 قاضي من قضاة المحكمة العليا رئيسا  -

 . الأقلالسجون برتبة نائب مدير على  بإدارةيرية المكلفة ممثل عن المد -

 .ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية  -

 .مدير المؤسسة العقابية عضوا -

 .المؤسسات العقابية عضوا  بإحدىطبيب ممارس  -

من بين الكفاءات و الشخصيات التي لها  الأختامعضوين يختارهما وزير العدل حافظ  -

 . اللجنة  إلىم المسندة معرفة بالمها

. أعضائهامقرر اللجنة فيعينه رئيس اللجنة من بين  أما
(1) 

 

 مهام لجنة تكييف العقوبات  : الفرع الثاني 
 

تجتمع بناء على استدعاء من  أنتجتمع لجنة تكييف العقوبات مرة كل شهر، كما يمكنها 

 : التاليةذلك ، وتقوم اللجنة بالمهام  إلىرئيسها كلما دعت الضرورة 

 : تبدي رأيها فــــــــــــــــــي

طلبات الإفرا  المشروط التي يؤول الاختصاص يها إلى وزير العدل حافظ الأختام في  -

 .ثلاثين يوم من تاريخ استلامها  (35)اجل 

.الملفات التي يعرضها عليها وزير العدل حافظ الأختام  -
(7)

 

 

 

 

                                                                                                      . ون  من قانون تنظيم السج 103انظر المادة -1

يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توفرها : "قانون تنظيم السجون  من 109 المادة  نصت  -7

، المنصوص عليها في هذا القانون ، عندما يقدم للسلطات  يالاجتماعللاستفادة من احد أنظمة إعادة التربية و الادماح 

 ". من هذا القانون  130بيانات أو معلومات كما هو محدد في المادة 
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 : كما تقوم بالفصل فــــــــــــــــي  -

 .يوما من تاريخ الطعن ( 00) وأربعينالطعون المعروضة عليها في اجل خمسة  -

 . الإخطاريوما من تاريخ  (35) ا طبقا ل في اجل ثلاثينالمعروضة عليه الإخطارات -

 .لجنة تكييف العقوبات يتم تبليغا عن طريق النيابة العامة  مقررات أنعلى 

في المداولة  اللجنة وهذه المقررات يسهر على تنفيذها قاضي تطبيق العقوبات ، وأعضاء 

 .ملزمون بالسرية 

 53لب في ذات الموضوع  إلا بعد مضي ثلاثة والمعني المرفوض ليس من حقه تقديم أي ط

.أشهر من تاريخ تبليغ مقرر الرفض وهي نهائية وليست قابلة للطعن 
(1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير العدل حافظ الأختام ، أن مقرر قاضي تطبيق علم  إلىوصل  إذا: "قانون تنظيم السجون  من  131المادة  تنص -1

من هذا القانون يؤثر سلبا على الأمن آو النظام العام فله أن يعرض الأمر  101-1135-179العقوبات المتخذ طبقا للمواد 

 " .يوما( 35)على لجنة تكييف العقوبات في اجل أقصاه ثلاثون 
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 عوائق تنفيذ الجزاء الجنائي: لثالمبحث الثا

 تختلف أسباب عوائق تنفيذ الجزاء الجنائي ، حيث اجتهد الفقه والقضاء في وضع نظرية

عامة لنظام الإشكال في التنفيذ في المواد الجنائية بتحديد أسبابه وتوضيح أحكامه ،وهو ما 

 .اخذ به المشرع الجزائري  ، كما اعتمدته التشريعات الأخرى

 عوائق متعلقة بالعقوبة : المطلب الأول 

تدبير امن ،  أو يستلزم تنفيذ الجزاء الجنائي وجود سند التنفيذ وهو القابل للتنفيذ بتوقيع عقوبة

 .هذا الحكم غير جائزا قانونا  أصبحيكون واجب النفاذ فان لم يكن  أنكما يجب 

 المتعلقة بوجود الحكم  الأسباب:  الأولالفرع 

 :رز صور بعدم وجود سند قانوني والم يكن للحكم وجود قانوني ، فمعنى ذلك  إذا

 انعدام الحكم :  أولا

قانونا بغير حاجة استصدار حكم قضائي بانعدامه ، فهو لا  ثرالأويعتبر الحكم المعدوم عديم 

يستشكل في تنفيذه  أنشرعت النيابة العامة في تنفيذه جاز للمنفذ عليه  فإذاللتنفيذ ، أداةيصلح 

تفصل في مدى توافر الانعدام القانوني للحكم ، أن الإشكالولمحكمة 
(1)

  

م المنعدم والحكم الباطل لان العيب الذي وتجدر الملاحظة إلى انه يجب التمييز بين الحك

شاب هذا الأخير يتعلق بشروط صحته ، والتمسك به هو الطعن فيه بالطرق المقررة إذ لا 

 في ذلك من مساس بحجية الحكم  لما يمكن أن يكون سببا للإشكال 

.مثل عدم صحة تشكيل هيئة المحكمة فذلك ليس سببا من أسباب انعدام الحكم 
(7) 

 قد السند التنفيذي ف :ثانيا 

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه لأي سبب من الأسباب ، اعتبرت النسخة الرسمية 

ممن ،   له بمثابة النسخة الأصلية ، وتقوم النيابة بالتنفيذ بعد الحصول على النسخة الرسمية

حكم،فإذا لم توجد كانت في حوزته بناء على أمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرت ال

 (3) . هذه النسخة الرسمية أعيدت المحاكمة

                                                            .070، ص  1993، 3حمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،ط  -ا

  . 137، ص  1990، الإسكندرية ،  الفكر العربي  لجناية ،د ط ، دار،التنفيذ وإشكالاته في المواد امحمد احمد عابدين -7

إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم : "ق ا    032المادة  تنص -3

، أو  32 في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد ا وان إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة

 ". 001-005-039انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ماهو مقرر في المواد 
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 العفو أوسقوط العقوبة بالتقادم : ثالثا   -1

تسقط العقوبة في الجنايات بمضي عشرين سنة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا
(1 )

 

وبمضي سنتين في المخالفات ، كما تسقط بالعفو  وبمضي خمس سنوات في مواد الجنح ،

عن الفعل المجرم ، وبالعفو عن العقوبة الذي ينهي  الإجراميةالشامل الذي يزيل الصفة 

.الدستور  22بتنفيذها المادة مالالتزا
 (7)

 

 سقوط الحكم الغيابي والحكم التخلف عن الحضور : رابعا 

سنوات انقضت الدعوى (  3)بة للحكم الغيابي لمدة ثلاثالتبليغ بالنس بإجراءلم تقم النيابة  إذا

.العمومية وسقط تبعا لذلك الحكم وبالتالي عدم تنفيذ الجزاء الجنائي
(3) 

 إلغاء الحكم من محكمة الطعن   :خامسا 

ولا يعتبر السند التنفيذي موجودا إذا تم الطعن في الحكم وألغى هذا الأخير ، فلو شرعت 

في التنفيذ  الطعن نفيذ الحكم الملغى ، فللمنفذ عليه أن النيابة العامة في ت
(0) 

 

 

 

 

 

 

 

سنة ( 75)الجنائية بعد مضي عشرين تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع : " ق ا    1ف   313المادة  تنص-1

                                                                                      ". كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا 

بواسطة كاتب  وإتلافهايجري سحبها من ملف السوابق القضائية  1القسائم الحاملة لرقم "  ق ا    372الماد ة  تنص -7

ة المركزية وذلك بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائي أوالمحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد ،  أوالمجلس 

                                       " .زوال اثر الإدانة زولا تاما  نتيجة العفو الشامل وفاة صاحب القسيمة ،  ـ   الآتيةفي الحالات 

                               . 23،ص  7557دار الإشعاع ،لسنة   1محمود سامي قرن ،إشكالات التنفيذ في الإحكام الجزائية ،ط  -3

إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا ، وأحالت : " ق ا    073تنص المادة  -0

الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا أخرا أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة التي أصدرت الحكم المتقوض  

كم لعدم الاختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في يتعين في هذه الحالة نقض الح

 ".العادة بنظرها 
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 الأسباب المتعلقة بقابلية الحكم للتنفيذ : الفرع الثاني 

التنفيذ صحيحا بل يجب ان تتوفر قوة تنفيذية لهذا لايكفي الوجود القانوني للحكم لكي يكون 

 التنفيذيةغير قابل للتنفيذ بمقتضاه ، وتتمثل حالات انتفاء القوة  أصبحنه انتفت ع فإذاالحكم 

 :  الآتيعدم قابلية الحكم للتنفيذ في  أي

 للمتهم  الأصللح القانون:  أولا

يصبح الحكم الصادر ضده باتا تعين تطبيق القانون  أنللمتهم قبل  أصلحصدر قانون  إذا 

 .له  الأصلح

له من القانون القديم ،  أصلحوضعا يكون  أونشا بالمتهم مركز ويقصد به القانون الذي ي

يعتبر واقعة لاحقة للحكم تجيز  بإدانتهنون اصح للمتهم بعد الحكم الصادر وصدور قا

صدر  إذا أمالم تفت مواعيدها ،  أولم يستنفذ كل طرق الطعن  إذاالاستشكال لوقف تنفيذه ، 

. م باتا فلا يستفيد منه المتهم للمتهم بعد صيرورة الحك الأصلحالقانون 
(1) 

 التنفيذ بموجب حكم لم يكتسب القوة التنفيذية  : ثانيا 

بموجب حكم بات ما لم ينص القانون على  إلافي مبادئ التنفيذ انه لا يجوز التنفيذ  الأصل

، رفع  إذالعدم الفصل فيه  أولم يكن الحكم باتا لعدم انقضاء مواعيد الطعن  فإذا، خلاف ذلك 

الواجبة التنفيذ رغم المعارضة اوالاستئاف كان التنفيذ بموجبه غير  الأحكاملم يكن من  أو

.مطابق للقانون لعدم اكتسابه القوة التنفيذية 
(7) 

 تنفيذ حكم الإعدام قبل رفض طلب العفو :  ثالثا

50-50نص القانون 
 
وهو في .ولا ينفذ حكم الإعدام مادام المحكوم عليه  قد قدم طلب العف بان 

فبالرغم أن الحكم واجب التنفيذ إلا أن القانون علق على تنفيذه على تقديم طلب انتظار الرد ، 

.العفو إلى رئيس الجمهورية 
(7) 

 

 

 

 

                                     ".لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة :"على انه   ق ع  " 57"المادة  تنص -1

                  . 902ص  ،دار النهضة العربية ، مصر ، 0، ط  -القسم العام  –شرح قانون العقوبات  نجيب حسني ، محمود -7

 ".لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو:"من قانون تنظيم السجون  100تنص المادة  -3
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 تعدد السندات التنفيذية : رابعا

ات التنفيذية بالنسبة لذات الشخص ، فقد يحدث أن يصدر على ذات المتهم أكثر قد تتعدد السند

 .من حكم  عن واقعة واحدة ، ويصير كل منها باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به 

لم تعالج هذه الحالة بنص صريح وإنما ترك حكمها للقواعد العامة ، ومؤدى القواعد العامة  

ن حيث صيرورته باتا يكون هو السند التنفيذي الصحيح أن الحكم الأسبق في التاريخ م

باعتبار أن الدعوى الجنائية تنقضي بصدوره وينفذ الحكم الأول دون النظر لصالح المحكوم 

.عليه ، أي حتى ولو كان الحكم الثاني يقضي بعقوبة اخف من التي قضى بها الحكم الأول
(7)

 

 المادي تفسير الحكم الغامض أو تصحيح الخطأ : خامسا 

إذا كان منطوق الحكم والأسباب التي بني عليها يشوبها اللبس أو الغموض في تحديد نوع 

مض أو اغهو العقوبة أو مدتها ، بحيث يضحى الحكم محتاجا في كشف مرماه أي تفسير ما

ما التبس من  عبارات ، ويتعذر بالتالي إجراء التنفيذ نتيجة لهذا الالتباس أو الغموض ، فان 

الإشكال لا يملك القيام بهذا التفسير ، ويتعين عليه أن يقضي بإيقاف التنفيذ مؤقتا حتى  قاضي

يتم التفسير الصحيح من المحكمة ، إلا إذا كان قاضي الإشكال هو نفسه القاضي المختص 

 .بالتفسير 

فليس هناك ما يمنع من تفسير الحكم أو تصحيح ما فيه الخطأ والفصل في الإشكال بحكم 

.في حالة الجمع بين الاختصاص  واحد
(3) 

 عوائق متعلقة بالمحكوم عليه: المطلب الثاني 

ومن العوائق التي تندر  ضمن الأسباب المتعلقة بالمحكوم علي قدرته على تحمل التنفيذ أو 

 .يكون قائما حول شخصية المحكوم عليه 

 

 

 

 

لنقض ، دار المطبوعات الجامعية ية في ضوء الفقه وقضاء اإشكالات في التنفيذ ففي  المواد الجنائ عبد الحكيم فوده،-7

                                                                                                                          .731  صالإسكندرية 

القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء تختص الجهة : "على قانون تنظيم السجونمن   0ف   10 المادة  تنص -3

 ".المادية الواردة فيه 
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  المتعلقة بقدرة المحكوم عليه على تحمل التنفيذ الأسباب:  الأولالفرع 

تكون لديه  أنيلزم كذلك  وإنمايحكم على المعني في شخصه ،  أنلا يكفي للتنفيذ العقابي 

ة لتلقي محالة صحية وجسمانية و عقلية لاز افرفي تو الأهلية تلكللتنفيذ ، وتتمثل  أهلية

من بدء التنفيذ حتى  الأهلية تلكتستمر  أنالتنفيذ ، وذلك حتى تحقق الجزاء الجنائي ، ويجب 

.نهايته 
(1)

 

فهنا يتجسد لنا عائق في تنفيذ الجزاء الجنائي :  المحكوم عليه بمرض خطير إصلابة -1 

قت لتنفيذ العقوبة  ، ويثبت ذلك بتقرير طبي لطبيب المؤ التأجيلضد المحكوم عليه ، فيجوز 

حين زوال الحالة ،  إلىتسخره النيابة العامة  ن وذلك 
(7)

كما نص القانون على حالة الجنون  

. الإعدامتنفيذ عقوبة  لتأجيلكسبب وجوبي 
(3)

 

مرضعة  امرأةكان المحكوم عليه   فإذا:  مرضعة أوكان المحكوم عليه حامل  إذا -7 

وزير العدل  أوتنفيذ الجزاء جوازي بموجب مقرر يتخذه النائب العام  تأجيلحامل فان  أو

 أشهر وأربعةكان ميتا ،  إذبعد الولادة بشهرين  " حين وضع الولود  إلى،  الأحوالبحسب 

" ولد الجنين حيا  إذا
(0) 

  الأسباب المتعلقة بشخصية المحكوم عليه: الفرع الثاني 

نائي إلا على من ارتكب الجريمة  أي مبدأ شخصية العقوبة إلا انه قد لا ينفذ الجزاء الج

يحدث وتطبق العقوبة على غير المحكوم عليه في حالة مثلا تشابه في الأسماء ، أو انتحال 

.اسم الغير ، فان حدث ذلك  أصبحنا أمام عائق في تنفيذ الجزاء الجنائي 
(0) 

 

 

 

 

                                                                           .  703، ص   1920لجزائية ، سنة ا الإجراءاتسلامة ، قانون  مأمون -1

                                                                                                     . قانون تنظيم السجون من  12-10انظر المواد  -2

                                                                                                   .793ص المرجع السابق ،  ،فودهد الحكيم عب -3

 إذا: يجوز منح المحكوم عليه نهائيا ، الاستفادة من التأجيل المؤقت : "   من  قانون تنظيم السجون  2ف 13تنص المادة  -0

في :"القانون نفس  من 1ف  12المادةو  ."شهرا ( 70)أربع وعشرين لولد يقل سنه عن  أماكانت  أوحاملا  مرأةاكانت 

شهرا في حالة وضعه  وعشرينحالة الحمل والى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين في حالة وضعه ميتا ،و أربع 

                                                                                                                                                              ".حيا 

 .793عبد الحكيم فوده، المرجع السابق ، ص  -5
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 ملخص الفصل الثاني
 

تربية المساجين المعدل بموجب  وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  57-27 للأمروفقا 

الاجتماعي للمحبوسين ، فانه  الإدما  وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  50-50 مرالأ

مختص يكون من طرف قاضي  أنلتطبيق الجزاء الجنائي وتنفيذه على المحكوم عليه يجب 

 على ضرورة توليه  اقرالمشرع الجزائري فوالمجسد في شخص قاضي تطبيق العقوبات ، 

من خلال تنفيذ الجزاء الجنائي على المحكوم ارية ، والتقريرية الاختصاصات الرقابية الاستش

والعلا  العقابي ، واعتبر قاضي تطبيق  الاجتماعي التأهيلوالتي تساهم في عملية عليهم 

 .خارجها  أو داخل المؤسسات العقابية  والإشرافتسهر عل مراقبة التنفيذ  آليةالعقوبات 

ينفرد بهذه الاختصاصات ،فسعى المشرع الجزائري  فقاضي تطبيق العقوبات لاوتبعا لذلك 

الأهداف  تلك  إلىوهي الجان المساعدة ، من اجل تضافر الجهود للوصول  ألاثانية  آلية إنشاء

والتي غرضها إصلاح الجاني من نفسه من جهة ، وحماية المجتمع من انحراف هذا الأخير 

 . من جهة أخرى

لعوائق تمنعها من تنفيذ الجزاء الجنائي فمنها ماهو متعلق قد تعتريها جملة من ا الآلياتوهذه 

كسقوط العقوبة بالتقادم ، انعدام الحكم أو إلغاء الحكم من محكمة النقض ، بالحكم في حد ذاته 

الخ والأسباب كثيرة ، كذلك يمتنع تنفيذ الجزاء الجنائي ...أصلح للمتهم  نأو صدور قانو

، كالأسباب المتعلقة بقدرته على تحمل التنفيذ أو  لأسباب متعلقة بشخص المحكوم عليه

.النزاع حول شخصيته 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة



 

 

 ة    اتم   خ
تقوم بها هيئات  إجراءات إتباعوجب  الإجرائيةالمراحل  أهممرحلة التنفيذ العقابي تعتبر من 

لمؤسسة المحكوم عليه ا إيداعغاية  إلىمختصة مكلفة بالتنفيذ من يوم صدور الحكم البات 

 .الجزائية  الإجراءاتقانون   لأحكامالعقابية طبقا 

  إليهالذي توصل  الأمثلل التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي الحل كويش

العقابية  الإدارةلمعضلة التنازع الذي وجد بين في مجال السياسة الجنائية  الباحثون 

التغيير  تجاهلها من جهة ، وضرورة وأقوقهم والمحكوم عليهم نتيجة المساس ببعض ح

 للأسلوبتنفيذه  إثناءالمستمر في طرق العلا  العقابي يتطور بتطور حالة المحكوم عليه 

 . أخرىالعقابي الخاضع له من جهة 

المجتمعات سعيا منه توفير أحسن فواكب المشرع الجزائري التطورات التي شاهدتها 

السجين وفق المواثيق الدولية التي دافعت على  الظروف والضمانات لحماية فعلية لحقوق

الحرية والكرامة الإنسانية إضافة إلى إدرا  رؤية عصرية لمسالة إعادة التربية المحبوسين 

 .وإدماجهم في المجتمع   

-27 الأمرمن خلال  1927برز عام  الذي  التدخل القضائي في التشريع الجزائريب وذلك

تربية المساجين ، قد تبنى نظام التدخل القضائي  وإعادةون المتضمن قانون تنظيم السج 57

 .الجزائية  الأحكامفي مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي ، في شخص قاضي تطبيق 

الاجتماعي  التأهيل وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  50-50 الأمروبصدور 

  وإعادةلعقابي ، للمسجونين ، برز دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد طرق العلا  ا

من المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية ، من خلال السلطات الممنوحة له  تأهيل

اختصاصات رقابية حيث يقوم بصفة دورية بزيارة هذه المؤسسات وتلقي التقارير "

                المشروط             الإفرا العلا  العقابي ،واختصاصات تقريرية كمنح  أساليبوالمعلومات ومراقبة 

لمن تتوفر فيهم الشروط وذلك الخ .....والحرية النصفية ، والوضع في الورشات الخارجية 

 ".المتضمن قانون تنظيم السجون  50-50 الأمرالمقررة في 

انه بدون انفصال عن وزير  إلاوبالرغم من توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات ، 

  .يتخذه  إجراءلتي  يجب العودة لهم في كل العدل وكذا اللجان المساعدة ، وا

هو متعلق  جراء جملة من العوائق تمنعها من تنفيذه فمنها ما تنفيذ الجزاء الجنائييتعذر  و

 .هو متعلق بشخص المحكوم عليه بالحكم وما



 

 

 :  تابرزا لتوصياخلال دراستنا للموضوع توصلنا ومن  *

حقيقية ، وذلك بتحسين وتهيئة  إصلاحيةسياسة  قامةلإالمادية  الإمكانياتتوفير ما يلزم من  -

 .الاجتماعي  التأهيل إعادةالمؤسسات العقابية ، ومتطلبات عملية 

حاجيات التخصيص الدولة لوزارة العدل ميزانية معتبرة يخصص جزء منها لمواجهة -

 . للعلا  العقابيالعملية 

 إعادة الإدما  سياسة  طموحات هةالعمل على تحسين الهيئة البشرية كما وكيفا ، لمواج -

، وذلك بمراجعة طرق اختيار الموظفين في المؤسسات العقابية، مع التركيز على  الاجتماعي

 . ةمعايير الكفاء

ليكون على  إليهخص قاضي تطبيق العقوبات بتكوين خاص يتماشى والوظيفة المسندة  -

على ما يجري داخل  أكثرع فرصة ليطل وإعطائه،  له المنوطة دراية شاملة بالمهام 

داخل المؤسسة لتنمية التعاون بينه  التسيير الماديالمؤسسات العقابية وجعله يساهم في تنظيم 

 .  وبين مدير المؤسسة العقابية

، وتدعيم برامج  الهياكل الخاصة بالتعليم والعدد الكافي من المعلمينالعمل على توفير  -

 . التكوين لفائدة المحبوسين 

  .رسمية تتكفل بالرعاية اللاحقة للمحبوسين  أجهزة داثإح -

العمل على توعية وتحسيس المجتمع وتعريفه بمختلف الأنظمة المستحدثة لتحقيق سياسة  -

إعادة الإدما  باستعمال كافة الوسائل واستغلال الإمكانيات المتاحة مثل تكنولوجيات 

 . الاتصال والإعلام

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عق ائمة المراج
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المراجعالمصادر  ق ائمة  
 المصادر :  أولا

 القران الكريم 

Ι- الأوامرو  قوانينال  

 وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  1927فيفري  15المؤرخ في  57-27رقم  الأمر -1

 ، سنة 10تربية المساجين ، الجريدة الرسمية رقم 

 وإعادةتضمن قانون تنظيم السجون الم  7550فيفري 73المؤرخ في  50-50رقم  الأمر -7

 . 7550لسنة  17الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية رقم  الإدما 

الصادر في  77-53المعدل والمتمم بالقانون  1933يونيو  2 يصادر ف 100-33 الأمر -3

 .الجزائية الجزائري   الإجراءات، المتضمن قانون  7553ديسمبر  75

المؤرخ  51-59المعدل والمتمم بالقانون رقم  1933يونيو  2في  الصادر 103-33 الأمر -0

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 7559فيفري 70في 

Π-  النصوص التنظيمية 

المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق  7550ماي  12المؤرخ في  125-50المرسوم التنفيذي -0

 . 7550لسنة  30الجريدة الرسمية العددالعقوبات وكيفية سيرها ، 

المحدد لتشكيلة لجنة تكييف   7550ماي  12المؤرخ في  121-50المرسوم التنفيذي  -3

 . .7550لسنة  30العقوبات وكيفية سيرها ، الجريدة الرسمية العدد

التعلق بتحديد وتنظيم الجنة  7550نوفمبر  52المؤرخ في   079-50المرسوم التنفيذي  -2

الاجتماعي   إدماجهم وإعادةتربية المحبوسين  عادةإالوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات 

  . 7550لسنة  20ومهامها و سيرها ، الجريدة الرسمية العدد 

يحدد وسائل  52/11/7550، المؤرخ في   035-50انظر المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .الاتصال عن بعد و كيفيات  استعمالها من المحبوسين 

، يحدد كيفيات تنظيم  7553مارس  52لمؤرخ في ا 159-53المرسوم التنفيذي رقم  -9

  . 7553لسنة  10المؤسسة العقابية وتسييرها، الجريدة الرسمية العدد 

 المواثيق والاتفاقيات الدولية: ثانيا 

المتحدة   الأمم أقرته، 1902ديسمبر  15، صادر في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان -15

 . 712 في دورتها الثالثة ، بقرارها رقم



 

 

في روما بتاريخ  أبرمت،  الأساسيةوحرياته  الإنسانالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق  -11

 . ، من قبل مجلس الوزراء ، المجلس الأوروبي 50/11/1905

لمنع الجريمة  ةالمتحد الأممباعتمادها مؤتمر  أوصى،  الأدنىاتفاقية مجموعة الحد  -17

 333"، واقرها المجلس الاقتصادي بقراريه  1900ف ومعاملة المجرمين ، انعقد في جني

 ". 13/53/1922بتاريخ  7523رقم  و الثاني 31/52/1902بتاريخ

 للأمممن طرف الجمعية العامة   أبرمتللحقوق المدنية والسياسية ، ةالاتفاقية الدولي -13

 . 13/17/1933المتحدة ، في 

 المراجع: ثالثا 

 . 1993،  3الجنائية ، طبعة  الإجراءاتقانون  سيط فياحمد فتحي سرور ، الو-10

مصطفى محمد ، علم الجزاء الجنائي ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ،  أمين -10

 . 7552،  الإسكندرية

التنفيذ في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية   إشكالاتحامد الطنطاوي ،  إبراهيم -13

 . 7557القاهرة ، 

، ديوان المطبوعات  7، طبعة  الإجراممنصور ، موجز علم العقاب و  هيمإبرا إسحاق -12

 . 1991الجامعية ، الجزائر ، 

في الجزائر و حقوق السجين ، دار الهدى ، عين بريك الطاهر ، فلسفة النظام العقابي  -12

 .  7559مليلة ، الجزائر ، 

 إدما  لإعادةاعية المؤسسة الاجتم أوسائح سنقوقة ، قاضي تطبيق العقوبات  -19

، دار الهدى للنشر والتوزيع  "بين الواقع والقانون في ظل التشريع الجزائري" المحبوسين  

 . 7513، عين مليلة  الجزائر ، 

، ديوان المطبوعات الجامعية  1ظرية الجزاء الجنائي ، طبعة سليمان عبد المنعم ، ن -75

 . 1999،  الإسكندرية

 التأهيل إعادةالجزائية في سياسة  الأحكامدور قاضي تطبيق طاشور عبد الحفيظ ،  -71

 . 7551الاجتماعي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 

عبد الحميد الشواربي ، التنفيذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاء ، دار المعارف ،  -77

 . 1992،  الإسكندرية

ذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه و قضاء النقض  في التنفي إشكالات،  فودهعبد الحكيم  -73

 . الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية ، 



 

 

عبد العلي حفيظ ، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات  ، المنارة للكتب والنشر والتوزيع   -70

 . 7550المغرب ، 

  0، طبعة  7ء ، الجز -القسم العام -عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري  -70

 . 7550ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،

والعقاب ، دار  الإجرامعلي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد الله الشاذلي ، علم  -73

 . 7553، طبعة  الإسكندريةالمطبوعات الجامعية ، 

 . 1920الجزائية ،  الإجراءاتسلامة ، قانون  مأمون -72

لتنفيذ وإشكالاته في المواد الجنائية ، دون طبعة ، دار الفكر ا محمد احمد عابدين ،-72

  . 1990العربي الجامعي، الإسكندرية ، 

، دار الجامعة للنشر ، مصر  -القسم العام –عامر و سليمان عبد المنعم  أبومحمد زكي  -79

7557 . 

لمطبوعات ، ديوان ا 7وعلم العقاب ،طبعة  الإجرامعلم  إلىمحمد صبحي نجم ، مدخل  -35

 . 1992الجامعية ، الجزائر ، 

، جامعة طنطا   دكتوراالتنفيذ الجنائية ، رسالة  إشكالاتمصطفى يوسف محمد علي ،  -31

 . 7553مصر ،

،  الإشعاع،دار  1الجزائية  ، طبعة  الأحكامالتنفيذ في  إشكالاتمحمود سامي قرن ،  -37

 . 7557دون بلد نشر ،

،دار النهضة  0ط  ، -القسم العام  –ح قانون العقوبات محمود نجيب حسني ، شر -33 

 .العربية ، مصر 

" دراسة مقارنة"دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية وزير عبد العظيم مرسي ،  -30

 . 1922دون طبعة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 

  توالأطروحاالرسائل : رابعا 

، جامعة دكتوراهالجنائي في تنفيذ العقوبة ، رسالة رفيق اسعد سيدهم ، دور القاضي  -30

 .عين شمس ،دون ذكر دار النشر،  القاهرة ، دون سنة نشر 

 الإنسانعثمانية لخميسي ، السياسة العقابية في الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق  – 33

 ".7552-7552"، جامعة بسكرة،   دكتوراه أطروحة



 

 

قضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري ال الإشرافبوخالفة فيصل ،  -32

-7517"، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،و العقاب  الإجراممذكرة ماجستير ، تخصص علم 

7513 . " 

نواجي عبد الوهاب ، اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات ، مذكرة ماستر ، تخصص  -32

  ". 7510-7510"قانون جنائي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،

 الالكترونية  المراجع:  خامسا

تنفيذ الأحكام الجزائية مقال منشور على الموقع الالكتروني بعنوان إجراءات   -39

 Alegria .net www.star  ،12/50/7512 . 

 .77/57/7512في   www.djelfa.comمقال منشور على الموقع الالكتروني  ،  -42

 .bohottالشامل موسوعة البحوث ، : منشور ، على  الموقع الالكتروني  مقال   - 01

Blgspot.com ، 13/53/7512خ بتاري بعنوان الطبيعة القانونية للتنفيذ العقابي . 

 

 والمعاجم   القواميس:  سادسا

 .عربي –الجامع ، المعجم الوسيط ، معجم عربي  معجم المعاني  -07
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 فهرس المحتويات
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 فهرس المحتويات 

 مة مقد

 7..........................................................ماهية تنفيذ الجزاء الجنائي :  الأولالفصل 

 3..........................................................مفهوم تنفيذ الجزاء الجنائي : الأولالمبحث 

 3........................................................تعريف تنفيذ الجزاء الجنائي :  الأولالمطلب 

 3................................................................تعريف الجزاء الجنائي :  الأولالفرع 

 0...........................................................................تعريف التنفيذ : الفرع الثاني 

 0.......................................................التعريف الفقهي للتنفيذ العقابي : الفرع الثالث 

 0...........................................الطبيعة القانونية لتنفيذ الجزاء الجنائي : المطلب الثاني 

 0.............................................الطبيعة القضائية لتنفيذ الجزاء الجنائي :  ولالأالفرع 

 3..............................................لتنفيذ الجزاء الجنائي  الإداريةالطبيعة : الفرع الثاني 

 3...........................................الطبيعة المزدوجة لتنفيذ الجزاء الجنائي : الفرع الثالث 

 2........................................................تنفيذ الجزاء الجنائي  أهداف: المطلب الثالث 

 2..................................................تنفيذ الجزاء الجنائي ردعية  أهداف:  الأولالفرع 

 2............................................ إصلاحيةتنفيذ الجزاء الجنائي  دافأه: : الفرع الثاني 

 9.........................................ضمانات الفرد في مرحلة التنفيذ العقابي : المبحث الثاني 

 9.............................................ضمانات الفرد في التشريعات الدولية :  الأولالمطلب 

 15................................................... الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان:  الأولالفرع 

 15........................................الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية :الفرع الثاني 



 

 
 

 11................ الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق لحماية  الأوروبيةالاتفاقية : الفرع الثالث 

 11................................................ الأدنىاتفاقية مجموعة قواعد الحد : الفرع الرابع 

 17.........................................ضمانات الفرد في التشريعات الداخلية : المطلب الثاني 

 17................................................... والتأهيلحق السجين في التقويم  : الأولالفرع 

 13................الحق في معرفة النظم المقررة في السجن والحق في الشكوى : الفرع الثاني 

 10..........................................................الحق في التراسل والزيارة :الفرع الثالث 

 10.......................................................الشعائر الدينية  أداءالحق في : الفرع الرابع 

 .12.........................................................الحق في الرعاية الطبية : الفرع الخامس 

 .19..........................................................الحق في التعليم والعمل : الفرع السادس 

 71..................................................الجزاء الجنائي  تنفيذ إجراءات: المبحث الثالث 

 71..................................................القواعد العامة لإجراءات التنفيذ:  الأولالمطلب 

 71...............................................................مصلحة تنفيذ العقوبات :  الأولالفرع 

 71.............................................................................تبليغ المحكوم عليه :  أولا

 77.......................................وبات مصلحة تنفيذ العق أمامحضور المحكوم عليه : ثانيا 

 77.........................................................................مباشرة التنفيذ : الفرع الثاني 

 77..............................................................................تحرير المحررات :  أولا

 73...............................................إيداع المحكوم عليه  في المؤسسات العقابية: .ثانيا 

 73.........................................توزيع المحكوم عليهم حسب العقوبة المحكوم بها : ثالثا 

 .70..............................................................الهيئة المكلفة بالتنفيذ : المطلب الثاني 



 

 
 

 70......................................................................النيابة العامة :  الأولالفرع 

 70.................................................................. الأخرىالهيئات : الفرع الثاني 

 .70...........................................................................رية الضرائب مدي:  أولا

 73........................................................................الدولة  أملاكمديرية : ثانيا 

 72.............................................................................. الأولملخص الفصل 

 35.....................................................تنفيذ الجزاء الجنائي  آليات: الفصل الثاني 

 31........................................................قاضي تطبيق العقوبات :  الأولالمبحث 

 31........................................................رقابية الاختصاصات ال:  الأولالمطلب 

 33..............................زيارة المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية :  الأولالفرع 

 30.......................................................تلقي المعلومات والتقارير : الفرع الثاني 

 30..................................................فحص شكاوي المحكوم عليهم : فرع الثالث ال

 33.......................................................مراقبة المؤسسات العقابية : الفرع الرابع 

 32................................................العلا  العقابي  أساليبمراقبة : الفرع الخامس 

 .32....................................................الاختصاصات الاستشارية : المطلب الثاني 

 39........................... 57-27 الأمرالاختصاصات الاستشارية في ظل :  الأولالفرع 

 05........................ 50-50 الاختصاصات الاستشارية في ظل القانون : الفرع الثاني 

 01......................................................الاختصاصات التقريرية : المطلب الثالث 

 01.................قرارات قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابية :  الأولالفرع 

 07..........................................................الخارجية  تالو رشاالوضع في :  أولا



 

 
 

 .00................................................في  نظام الحرية النصفية  عقرار الوض : ثانيا 

 00..............................................قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة : ثالثا 

 03.................................................................الخرو   إجازةح قرار من: رابعا 

 .02................المؤسسات العقابية   خارقرارات قاضي تطبيق العقوبات : الفرع الثاني 

 02...........................................................التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة :  أولا

 02...........................................................................المشروط  الإفرا : ثانيا 

 05................................................................اللجان المساعدة : المبحث الثاني 

 05.................................................... ......تطبيق العقوباتلجنة :  الأولالمطلب 

 .05....................................................تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات:  الأولالفرع 

 01...............................................صلاحيات لجنة تطبيق العقوبات  :الفرع الثاني 

 .07.....................................................................لجنة التنسيق  :المطلب الثاني 

 03...............................................................تشكيل لجنة التنسيق :  الأولالفرع 

 00..........................................................صلاحيات لجنة التنسيق : الفرع الثاني 

 00...........................................................لجنة تكييف العقوبات : المطلب الثالث 

 03.....................................................تشكيلة لجنة تكييف العقوبات :  الأولالفرع 

 03........................................................قوبات مهام لجنة تكييف الع: الفرع الثاني 

 02....................................................عوائق تنفيذ الجزاء الجنائي :  الثالثالمبحث 

 .02..........................................................عوائق متعلقة  بالعقوبة :  الأولالمطلب 

 02....................................................المتعلقة بوجود الحكم  الأسباب:  الأولالفرع 



 

 
 

 02..................................................................................انعدام الحكم :  أولا

 09............................................................................فقد السند التنفيذي : ثانيا 

 .09..............................................................العفو أوسقوط العقوبة بالتقادم : ثالثا 

 09.....................................حكم الغيابي وحكم التخلف عن الحضور سقوط ال: رابعا 

 35..........................................................الحكم من محكمة الطعن  إلغاء: سا خام

 .35............................................المتعلقة بقابلية الحكم للتنفيذ  الأسباب: الفرع الثاني 

 35.......................................................................للمتهم  الأصلحالقانون :  أولا

 35.............................................التنفيذ بموجب حكم لم يكتسب القوة التنفيذية : ثانيا 

 31.................................................قبل رفض طلب العفو  الإعدامتنفيذ حكم : ثالثا 

 31.....................................................................ت التنفيذية تعدد السندا: رابعا 

 31.....................................المادي  الخطأتصحيح  أوتفسير الحكم الغامض : خامسا 

 37..................................................عوائق متعقلة بالمحكوم عليه : المطلب الثاني 

 37....................لي تحمل التنفيذ المتعلقة بقدرة المحكوم عليه ع الأسباب:  الأولالفرع 

 .37......................................................المحكوم عليه بمرض خطير  إصابة:  أولا

 37..................................................مرضعا  أوالمحكوم عليه حملا  كان إذا: ثانيا 

 37.....................................وم عليه كالمتعلقة بشخصية المح الأسباب: الفرع الثاني 

 خاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع 

  فهرس المحتويات 
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